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أًعُوذُ بِاالله مِنَ اَلشَیطَانِ اَلرَجِیم

حیمحمان الرّ سم االله الرّ بِ 

فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ  ﴿

﴾ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ 

.282:سورة البقرة ، الآیة 



، وإكرامهالحمد الله على جودهو  ،الحمد الله على توفیقه وإحسانه، الحمد الله على فضله وإنعامه

نال وكان سندا ام بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنقدنتبدایة ،یكافئ مزیدهوالحمد الله یوافي نعمه و 

:خص بالذكرونلإتمام هذه المذكرة 

.ومعرفتهالذي لم یبخل علینا بعلمه "طباش عزالدین"الأستاذ المشرف 

كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من أسهم في تقدیم ید العون لإنجاز هذا البحث، ونخص بالذكر 

لوم الجنائیة، والأساتذة القائمین القانون الخاص والعأساتذتنا الكرام الذین أشرفوا على تكوین دفعة 

.بجایة-على العمادة وإدارة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لجامعة عبد الرحمان میرة

إلى اللذین كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا یضیئ الظلمة التي كانت تقف أحیانا في طریقنا، 

التسهیلات والمعلومات، فلهم كل التقدیر وا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات و وكل من زرع

.والشكر والعرفان

.جزیل الشكر المشفع بأصدق الدعواتتوج بعظیم الإمتنان و ن إلى هؤلاء



بسم االله الرحمان الرحیم

...أهدي هذا العمل المتواضع

:إلى من كانا دائما سندا لي 

إلى من غمرتني بالحنان    ...إلى من الجنة تحت قدمیها

العزیزة والدتي...و المحبة

إلى ...علمني العطاء بدون انتظارإلى من ...إلى من كلله االله بالهیبة و الوقار

أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثماراً قد حان ...من أحمل إسمه بكل افتخار

قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإلى 

والدي العزیز...الأبد

أخي و أخواتي...رضعت معهم الحب و الحنانإلى من 

زملائي و زمیلاتي...إلى أعز أحبائي الذین لم تلدهم أمي





 الإهداء

وأخذ بیدي لبرّ ...وبدعواته سدّدت خطایا...إلى قدوتي الأولى الذي بنوره أضاء دربي

والدي رعاه االله ... وهو سرّ نجاحي...وقدّم لي كل ما یملك من دعم...العلى والأمان

.وأدامه تاج فوق رأسي

وأنا أرى نفسي دائما في لا أستطیع أن أقول لك شكراً فهي لا تقال إلاّ في نهایة الأحداث 

.البدایة

إلى من ...إلى بسمة الحیاة وسرّ الوجود...إلى منبع الحنان والتفاني...إلى معنى الحب

إلى الشّمعة التي یشعّ نورها ...إلى الزّهرة التي فاقت كل الزّهور...كان حنانها بلسم جراحي

رحمها اللّه وأسكنها فسیح " ةمّي الغالیأ"إلى أعزّ الناس وأقربهم إلى قلبي ...حتى بعد رحیلها

  . هجنّات

إلا من ...والخیر بلا حدود...ة التي لا تنضبإلى المحبّ ...راسةإلى سند حیاتي في الدّ 

أنتن جوهرتي الثمینتین ...تمددنها بعبق أبدي...أنتن زهرات حیاتي...شاركتهن كل حیاتي

.»مها وعبیر«ا االله أنتن أغلى شیئ تركته لي رحمه...وكنزي الغالي

.إلى زوجة أبي حفضها اللّه

.إلى جدّي وجدّتي شفاهما اللّه وأطال في عمرهما

محمد رابح
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اعلانات نادت به من أقدم الحقوق الذي جاءت به الشرائع السماویة و حق الدفاع یعتبر 

یتصور أي هو حق لصیق بحق المساواة فلا مظهر من مظاهر العدل و حقوق الإنسان، ویعتبر

.المجتمع أطرافوجود لحق الدفاع مع ضیاع قیم العدل والمساواة بین مختلف 

سامیة جلیلة لما لها من أهمیة في حفظ رسالة امام القضاءالدفاع عن المظلومان  

ولما كان المظلوم في اغلب الأحیان یجهل حقوقه وطرق مطالبته لها ، حقوق الفرد وكرامته

له دور كبیر جداً لكونه الوجه الثاني فقد یعمد المتقاضي الى الاستعانة بالمحامیالذي 

الأول القاضي، والثاني المحامي، لأن المحامي هو من یظهر :للعدالة، فالعدالة لها وجهان

والبراهین فإذا اختل هذا الوجه للعدالة فلا عدالة لغموض الحقیقة ویوضحها ویؤیدها بالحجج 

(الحقیقة حتى قیل بحق إن العدالة نتیجة حوار بین قاضٍ مستقل ونزیه وبین محام حر :

لأن الحقیقة لا تدافع عن نفسها بنفسها إلا إذا اصطبغت النفوس بالصدق والأمانة )وأمین

ح لذلك كانت بلاغة التعبیر وقوة الحجة و ر ال أصفیاء النفوس أنقیاءوالناس لیسوا بطبیعتهم 

.واعلاء رایتهلازمتین لإظهار الحق

عالى عن موسى علیه شواهد على ذلك لقوله ت الغراء الإسلامیةفي شریعتناو 

أَن یُكَذِّبُونِ أَخَافُ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّيهُوَ وَأَخِي هَارُونُ ﴿:السلام

﴾)34()1(.

أن یرسل معه أخاه هارون  هللالشاهد من الآیة هو طلب موسى علیه السلام من و 

.فصح منه لسانًا لیبین حجته للناسلأنه أ

حیات لهذا الأخیر من صلاضمان حق الدفاع من المهام الأساسیة للمحامي لما ان 

امل الشله من حصانة أثناء أداء مهامه ولما له من ثقافة والاطلاعلماو  یاه القانون،إقررها 

.على مختلف العلوم الحیاتیة ولا سیما العلوم القانونیة

معترف به الحقوق المهمة بین حقوق الدفاع و یعد حق الإستعانة بمحامِ من

لحق في الأولى من دعائم افیعد اللبنة،دستوریًا في مرحلة المحاكمة لدى أغلب الدول

 عدد إلى تزایدذلك بصفة متزامنةعدد الجرائم أدىارتفاعأمام مشكلة و الدفاع، 

- من سورة القصاص34الآیة - 1
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، كاهل مرفق القضاء والمتقاضین على حد السواءأثقلالمطروحة امام القضاء مما القضایا

التحدیات الجدیدة تحدیث القوانین في ظل التطورات و هذا ما أدى إلى ظهور الحاجة الملحة لو 

وذلك  مختلف السیاسات الجنائیة المعاصرةالنمو في میدان الحیاة لتواكبالتي فرضها 

بإستحداث أنظمة إجرائیة بدیلة لإجراءات الدعوى العمومیة التقلیدیة سواء في مرحلتها 

الطابع الجزائي التمهیدیة أو أثناء الفصل في الدعوى بدعوى الإسراع في فض النزاعات ذات 

وتكدس ملفاتها في المحاكم نتیجة تعقید إجراءات الفصل عنها بالطریقة نظراً لكثرتها

.التقلیدیة

إلا أن هذا التوجه نتج عنه آثار أو تحولات جوهریة في نطاق الضمانات الإجرائیة، 

إذ أن سیاسة الإسراع في إنهاء النزاع الجزائي بتلك الطرق أدى إلى إهدار عدة ضمانات 

أهم ركائز العدالة الجزائیة بحیث لا یمكن أن تقام هذه الأخیرة كانت تعتبر إلى وقت قریب

دون ضمان ممارستها، ومن بین هذه الركائز نجد فكرة الاستعانة بمحامي أو منح المحامي 

.هو أساس عدالة المحاكمة الجزائیةوراً أساسیا لممارسة الحق الدفاع الذي د

من العقوبة و بدائل الدعوى و ولات الحدیثة نحموضوع دور المحامي في ظل التحف

التعرف یقربكونه لالدراسة البحث و الحیویة التي تستحقالموضوعات الإجرائیة المهمة و 

.في ظل العمل بالوسائل البدیلة في حل النزاعات المختلفةعلى مكانة المحامي 

ومما لاشك فیه ان أي دراسة ما یقوم بها أي باحث ما الا وكانت لها أسباب معینة 

الاستناد علیها في اختیارها ونحن بدورنا جذبتنا عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع منها تم

مثل هذه المواضیع الخاصة المتعلقة لبحث فيلرغبتنا و في میولنا أسباب شخصیة تتمثل 

هذا الموضوع في وقتنا رغم ما لمالبدور المحامي التي قلما یتصدى الیها الباحثین بالدراسة

به یتمیزوكذا لمابتنا في مزاولة مهنة المحاماة،رغوكذا  ،من اهمیة بالغة من جهةالحاضر

قانون لعدیل الأخیر تبعد الخاصة هذا البحث بكونه من أوائل البحوث في هذا الموضوع 

.من جهة مقابلةالإجراءات الجزائیة

بهذا ثل في محاولة النظر في الجزئیات المرتبطةاما الأسباب الموضوعیة فتتم

المراجع تتطرق إلى هذا الموضوع بصفة عامة دون مجمل الأبحاث و الموضوع نظرا لأن



                                                                                                     مقدمة

3

لى الصعید العملي ع فیه بصفة مفصلة، رغم ما یكتسیه الموضوع من اهمیةالخوض 

.بالدرجة الأولى

خصوصا ما ، والمعوقات امامناصعوباتال ان أهمیة وحداثة الموضوع فتح باب

الدراسة خاصة ان دور المحامي العلمیة التي سنستند الیها في اعدادالمادة یتعلق بنقص

قانون الإجراءات المتضمن02-15رات التي جاء بها القانون الجدید رتكز على أهم التغیی

.حمایة الطفلبالمتعلق12-15الجزائیة وقانون

ع جوانب ها، وللإحاطة بجمیذكر على ما تقدم، واعتماد على المعطیات السابق وبناءً 

ما مدى تأثر مركز المحامي في المتابعة الجزائیة :طرح الإشكالیة التالیةالدراسة ارتأینا 

العقوبة؟ولات الحدیثة نحو بدائل الدعوى و بالتح

على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على اعتمدنامن أجل دراسة هذه الإشكالیة 

مه ابمحامي من خلال التطرق إلى مهالاستعانةلتبیان أهمیة الرجوع إلى المراجع المختلفة،

من نصوص ما جاء في تلك المراجع خاصاً بموضوع الدراسةباستقراءونطاقه وتحلیل محتواها

تحلیل و  لقانونیة المنظمة لتلك البدائل وإجراءاتهالنصوص االتأصیلي لالمنهج التحلیلي جهة،و 

.من جهة مقابلةدور المحامي فیهالمضمونها في ضوء الدراسة النظریة 

یتطلب معالجة هذه الإشكالیة إلى ضرورة البحث عن أهمیةالإستعانة بمحامي في 

ي القضاء لما یقوم به من تسهیل المحامي یعد ركیزة مهمة فالمتابعة الجزائیة، كون أن 

ثم یأتي في المقام الثاني معالجة،)فصل أول(لمعرفته للأنظمة والتعلیمات توضیح للدعوى و و 

بإستضهار  تلك البدائل ومناقشة ،المحاميأثر التحولات نحو بدائل الدعوى والعقوبة على دور 

).فصل ثاني(الدور الذي یمكن أن یلعب المحامي حال اللجوء إلى تلك البدائل



الفصل الأول

محامي في المتابعة الجزائیةال دور
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ي ذحقوق الدفاع الررة في قانون الإجراءات الجزائیةالقواعد الأساسیة المقتضمن

الناس مشاكل لتعددونظرا ،أغلب التشریعات المعاصرةومكرسا فيأصبح الیوم مبدأ مقدسا 

الدفاع كوسیلة  هفیلیبرزر نظام الإجراءات الجزائیة هذا إلى ظهو  وقد أدىمصالحهم وتنوع

الذي یختاره بالأساسیتفرع لها المحامي،الاختصاصعصریة ضروریة تتصف بطابع 

.الشخص لیكون في خدمته

بإعتبار ،هي تحقیق العدالةأسمى بسمو المهمة التي یؤدیها و فدور المحامي یكون

بالفعل أناط قانون تنظیم و ، قتضي الهدف الذي ترمي إلى تحقیقهالعدالة هي أخلاق سامیة بم

، لتي تستوجب إبداء الرأي القانونيمهنة المحاماة بالمحامي مهمة تحقیق رسالة العدالة ا

الاسباب التي یمكن أن تشفع لصاحبها فله دور تبریري بحیث یأخذ فالمحامي یعتمد الدوافع و 

فیأتي ، الدوافع التي أدت إلى قیامهااب والمسببات و ء من باب علتها من حیث الأسبالأشیا

التي أوجدها  تالحالا رإطاأعذارها في و  بظروفهاي علیها الطابع المبرر المحامي لیضف

عنوانه معنى فإن الدفاع هو عمل إیجابي وأخلاقي نبیل مبدأه العدل و بهذا الو  ،نالقانو 

دراسة لمن هنا سوف نحاول قدر المستطاع في هذا الفصل و  ،الصدق في كل الأحوال

مهام لك الى تبیان، ثم نتطرق بعد ذ)مبحث أول(بمحامي كأساس في حق الدفاع انةالاستع

.)ثانيمبحث (لمحامي أثناء ممارسة حق الدفاعا



ستعانة بمحامي في المتابعة الجزائیة أھمیة الاصل الأول                       الف

5

الأولالمبحث 

حق الدفاعمفهوم

ي قررته الدساتیرالدفاع الذم هي احدى مستلزمات حق المتهم بمحااستعانةیعد 

بحیث یلعب المحام الحق من أهمیة في تحقیق العدالة الجزائیةلما لهذا ،الدولیةالمواثیق و 

فهمه للنصوص القانونیة دورا أساسیا في المحاكمة العادلة لتمكنه من الإجراءات القضائیة و 

یعد حق یرد عنه التهم التي تلتصق به و و  ، فالمتهم یكون أحوج إلى الدفاع یؤازرهالمختلفة

بمحام حق من الحقوق الأساسیة المقررة لحمایة حقوق المتهم في الدعوى الجنائیةالاستعانة

ینصحه المشرع أو مجرد مكنة ،المتهم بمحام مجرد میزة منحها القانوناستعانةولیست 

أشمل الا من فروع أعلى و  و فرعهقدم العدالة و ، بل هو حق أصیل قدیم بإتباعها كلما أراد

بمحام هو مبدأ راسخ في كل الأنظمة الاستعانة، فمبدأ المتهم في الدفاع عن نفسههو حقو 

لمؤتمرات المتعلقة بحقوق او  الدولیةالمواثیقو  القانونیة حیث نصت علیه كل الدساتیر

.الإنسان

استوجبت، ضمانة من ضمانات حق الدفاع رهباعتبابمحام الاستعانةلأهمیة نظرا

ائل ضمان حق كذا وسو  ،)أولمطلب (ق إلى تبیان عناصر حق الدفاع الدراسة التطر 

).ثانيمطلب ( يبمحامالاستعانة

المطلب الأول

حق الدفاعصور

، سواء تعلق هددهین نفسه من أي أذى قد یلحق به و الحق في الدفاع عنسانللإ

سه من هذا المنطق تقرر للمتهم الحق في الدفاع عن نف،بحیاته، او ماله أو صحتهالأمر

حاطته من خلال هذا نأتي إلى تبیان حق المتهم بإ، و التي تمنحیمثل قمة الضمانات الذي
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،)ثانيفرع (هم الإدلاء بأقواله بكل حریة حق المت وكذا ،)أولفرع (بالتهمة المنسوبة إلیه 

  .)لثثافرع (بمحامي ستعانةبالاحقه و 

الأول الفرع

حق المتهم بإحاطته بالتهمة المنسوبة إلیه

، إذ ن المفترضات الأساسیة لحق الدفاعلا شك أن العلم بالتهمة موضوع المحاكمة م

، فإحاطتهالمسندة إلیهبالادعاءاتلما بكل الإجراءات المتخذة ضده و یتعین إحاطة المتهم ع

ثانیة بعد مرحلة و  ،الأولى قبل مرحلة المحاكمةتین،بالتهمة المنسوبة إلیه تمر بمرحل

لأي إجراء جزائي أن اتخاذهاعند بالتالي یفترض على الأجهزة الأمنیة للدولة و  ،)1(المحاكمة

، فمن منطقي عند هذا الإجراء في حقهسبب الدافع إلى اتخاذخطر الطرف المعني بالت

باعتبارهراء التوقیف للنظر اتخاذ إجة القضائیة للمهام المخولة لهم و ممارسة ضباط الشرط

امیة ن مساس للحریة الشخصیة للفرد ینجر عنه حتما إلز لما یحمله منظراالإجراءات أخطر

، فبالرجوع إلى خطار الشخص الموقوف بسبب التوقیف، إقیام ضابط الشرطة المكلف به

القضائیة علىةالإجراءات الجزائیة لا نجد أي نص قانوني صریح یلزم ضابط الشرطقانون

 ج .إ .ق100المادة إلا أنه بالرجوع إلى نص ،)2(إحاطته علما بالتهمةإخطار المشتبه فیه و 

هذا ما لزامیة قیام قاضي التحقیق بعملیة الإخطار و بصریح العبارة على إو  نجدها تنص

.)3(غیر مباشرةن أحكام هذه المادة بصفة ضمنیة و یجعل المشتبه فیه یستفید م

بالإضافة إلى ذلك یستفید المتهم من حقه في أن یعلم بطبیعة الفعل المنسوب إلیه لیحضر 

الإدلاء بماحقه في حضور إجراءات التحقیق والمحاكمة و و دفاعه عن نفسه أو یوكل محامیا 

مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة ،، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمةمبروك لیندة1-.

.179.، ص2007الجزائر، 
، مذكرة الماستر في العلوم ، حق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائريقادري نامیة وقاسة أمال-2

.38.، ص2016الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
نون الإجراءات الجزائیة، ، یتضمن قا1966جوان سنة 8، مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 100المادةراجع-3

.، معدل ومتمم1966جوان سنة 10عدد صادر بتاریخ ، ج .ج .ر .ج
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لذا یتعین على الجهة القائمة بالتحقیق إخطاره بالأحكام القانونیة المنظمة ،)1(یرید من أقوال

متهم بجمیع اطلاع المر القضائیة المتعلقة بالتحقیق و الوقائع مع إخطاره بجمیع الأوالهذه 

یتحقق معنى ضمان حقوق د و تبصیره بها بكل دقة ووضوح حتى یتجسالأدلة القائمة ضده و 

فنطاق ممارسة حق الدفاع بعد تحریك الدعوى العمومیة یتم إخطار المتهم بالوقائع ،الدفاع

فعند مثوله أمام جهات ،)2(مةكذلك أمام جهاز النیابة العاو  م جهات التحقیقالمنسوبة إلیه أما

التحقیق إحاطته علما بالتهمة عند استجواب الحضور الأول بحیث یعد هذا الإعلان من أهم 

أهداف استجواب الحضور الأول فلا یستطیع المتهم أن یدلي بالتوضیحات المتعلقة بالاتهام

، من معرفة الأفعال المنسوبة إلیهالمحقق في تفصیلاته ما لم یتمكنیناقش القائم ضده و 

.)3(إثبات براءتهحتى یتمكن من الدفاع عن نفسه و 

السیاسیة یة و للحقوق المدن الدوليعهد ة نجدها منصوص علیها في الهذه القاعد

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد أن المشرع و ، )4(منه14المادة ضمن 

:التي تنص علىو  100المادة ذلك من خلال المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه و یتطلب إخطار 

یحیطه علما صراحة المتهم لدیه لأول مرة من هویته و قاضي التحقیق حین مثول یتحقق"

هات قاضي التحقیق كما یجب أن تكون تنبیو  ،"...بكل واقعة عن الوقائع المنسوبة إلیه

كییف القانوني للأفعال التي محدد مع ذكر التو یكون إخطاره بأسلوب سهل للمتهم واضحة و 

في  ، اطروحة الدكتوراه، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائیة الدولیةآیت عبد المالك نادیة-1

.34.، ص2014، تیزي وزوكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،تخصص قانون،،العلوم
. س. دن، .د .د ،ط. ، المجلد الثاني في التحقیق القضائي، د، الموسوعة في الإجراءات الجزائیةجروه على -  2

.349.، صن
مذكرة الماجستیر في القانون الجنائي، كلیة ،المتهم من طرف قاضي تحقیقاستجوابمسوس رشیدة، -3

.50.، ص2006امعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، ج

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام 14المادة -4

تم الإطلاع علیه في 1966بر دیسم16المؤرخ في ) 21- د(2200بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

https://hrlibrary.umn.edu.org:موقع الألكتروني
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تتصل كذلك   ،)1(نظمت أحكامها في قانون العقوباتالتيهو بصدد التحقیق بشأنها و 

التي من شأنها نقل هذه الأخیرة من طورها الابتدائي إلى طورها المحكمة بالدعوى العمومیة و 

علیه ألزم المشرع الجزائري أن و ، )2(هذا ما یعرف بالإحالةالمحاكمة و النهائي المتمثل في 

صفها القانوني تحت طائلة یتضمن هذا القرار بیانات بشأن الواقعة موضوع البحث وو 

التي تنصو  المتمم المعدل و  ج .إ .من ق198المادةهذا ما یستوحى من النص ، و البطلان

الاتهامبیان الوقائع موضوع ، ، تحت طائلة البطلانیتضمن قرار الإحالةیجب أن ":

قائع حتى لا تتم محاكمة الشخص بو وهذا لضمان حق الدفاع و ،)3("وصفها القانونيو 

.)4(جدیدة لم یجري بشأنها تحقیق

كذلك یتم مثول المتهم أمام جهاز النیابة العامة ففي حالة حضوره أمام هذا الأخیر 

وجب الإحاطة علما بالتهمة عن طریق إجراء التكلیف بالحضور منصوص علیه في 

.فبالرجوع إلى النص الأول نجده یحیلها بدوره إلى ق،)5(ج. إ .من ق 440و 439المادتین 

التي حددت مدة التبلیغ یوم قبل انعقاد الجلسة هذا في حالة ما منه و 16المادة إ في  .م .إ

ج فتمتد المواعید إلى ثلاثة إذا كان المتهم مقیما في الجزائر أما إذا كان مقیما في الخار 

رتب على إخلالها التي یتیف بالحضور مجموعة من البیانات و یتضمن التكلأن یجب ، و أشهر

هذا البطلان قبل إبداء أي دفع أخر و م أن یدفع بهذابالتالي یكون للمتهبطلان التكلیف و 

بالإضافة إلى إجراء التكلیف بالحضور هناك إجراء ،)6(إ.م.إ.من ق19المادة حسب نص 

.47.ة وقاسة أمال، مرجع سابق، صقادري نامی- 1

دار بلقیس للنشر والتوزیع، ط،.، دالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنخلفي عبد الرحمان، -2

.313.، ص2015الجزائر، 
 155-66رقم  ویتمم الأمر، یعدل 2017مارس سنة 27مؤرخ في 07-17من قانون رقم 198المادة راجع-3

.الجزائیةالإجراءاتقانون متضمن 
.، مصر، دس، صط، منشأة المعارف، الإسكندریة.، د، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلةحاتم بكار-4

165.
.مصدر سابق، من قانون الإجراءات الجزائیة440-439راجع المادتین -5
الإجراءات المدنیة قانون، متضمن2008سنة فیفري25مؤرخ في 09-08قانون رقم من 19المادة راجع-6

.2008أفریل سنة 23، صادر في 21ج، عدد . ج. ر. الإداریة، جو 
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الذي جاء 02-15المثول الفوري بحیث یعتبر هذا الأخیر ولید التعدیل الإجرائي رقم 

نص  ىبالرجوع إلو  ،)1(إجراء التلبسلإخطار المحكمة بوقوع الجریمة بدلا من كطریقة بدیلة

یتضح من خلالها أن یقع على وكیل الجمهوریة عبء ج.إ.قمن2رمكر 339لمادة ا

ني بعد التحقق من كذا تكییفها القانو م أمامه بالتهمة المنسوبة إلیه و إخطار الشخص المقد

حضور المتهم ،)2(إلزام إخطاره بالمیعاد القانوني الذي یمثل أمام المحكمةهویته مباشرة و 

ج .إ.من ق 334 ادةالمهذا وفقا للنص بناء على إشعار النیابة العامة و إرادیا أمام المحكمة 

الذي یتبین لنا من خلالها أن هذا الإخطار یعتبر بمثابة مثول إرادي للمتهم بعد توجیه إشعار 

.)3(بسیط من طرف النیابة العامة إلى الحضور للمحكمة

الفرع الثاني

متهم في الصمتحق ال

ات الأساسیة التي تكفل تعتبر حریة المتهم في الإدلاء بأقواله بكل حریة من الضمان

فللمشتبه فیه الحق في الصمت هذا الحق یتمتع به أثناء توقیفه للنظر ،)4(حق الدفاع

بالتالي لا ر الموقوف على الإدلاء بأقواله و فالقانون لم یسمح لضابط الشرطة القضائیة بإجبا

إنما یكون بمثابة دعامة لمبدأ تفسیر الشك ، و وته دلیل إدانته أو قرینة ضدهیمكن الأخذ بسك

هو مظهر من مظاهر تكریس حق الدفاع الذي جاء به المشرع في نص و  ،)5(المتهملصالح 

الحق في الدفاع معترف ":التي تنص على أن 1996من دستور 169المادة نص 

.4.وقاسة أمال، مرجع سابق، صقادري نامیة - 1

.سابق مرجعمن قانون الإجراءات الجزائیة،2مكرر 339راجع المادة - 2

.سابق مرجع من قانون الإجراءات الجزائیة344راجع المادة- 3

، منشورات زین 1.، ط، ضمانات حقوق الخصوم خلال مراحل ما قبل المحاكمة الجزائیةعادل مشموشي-4

.298.، ص2009، -لبنان-بیروتالحقوقیة، 
.17.، مرجع سابق، صوقاسة أمالقادري نامیة -5
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ن فیجوز للمتهم بنفسه أن یقدم ما یشاء من دفاع سواءا شفوي أو كتابي كل هذا دو ، )1("به

.رفض الكلام أو الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه الإخلال بحق المتهم في الصمت و 

، من خلال نصه نون الإجراءات الجزائیة هذا الحققامن 100المادةوقد كرس نص

، فإذا أراد ذلك في المحظروینوه عني إقرار حر في عدم الإدلاء بأوینبهه بأنه..." :على

"...قاضي التحقیق منه على الفورالمتهم أن یدلي بأقوال تلقاها 

من خلال هذه المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائري ألزم قاضي التحقیق أن ینبه و 

یجب أن كما، و التحقیقتصریح بشأن الواقعة محل عن تقدیم أيالامتناعبأن له الحق في 

فیظل المحقق مستمعا الاستجوابلكن لا یعتبر هذا من قبیل یحرر على ذلك في المحظر 

نون جزاء البطلان عند المخالفة واشترطمن نفس القا157المادة كما تضمنت ،)2(فقط

كما یفترض ،)3(كأن لم یكناعتبرإلا حظر لأن الطریق الوحید لإثباته و تدوین تنبیه في الم

طأة كل قول یثبت أنه صدر من مواطن تحت و عدم جواز تعذیب المتهم و حق الدفاع

.)4(منهبشيءالتعذیب أو التهدید 

438-96المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996نة جزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسدستور الجمهوریة ال-1

معدل ومتمم ،1996ة سندیسمبر 08، صادر بتاریخ 76عدد  ؛ج. ج. ر. ج ،1996دیسمبر سنة 07موًرخ في 

افریل 14،صادر بتاریخ 25ج؛ عدد . ج. ر. ج ،2002افریل سنة 10، موًرخ في 03-02قانون رقم :بموجب

، 63عدد  ؛ج. ج. ر. ج ،2008نوفمبر سنة 15، موًرخ في 19-08قانون رقم معدل ومتمم ب، 2002سنة 

. ج. ر. ج ،2016مارس سنة 06، موًرخ في 01-16قانون رقم ومعدل ب، 2008ة نوفمبر سن16صادر بتاریخ 

.2016مارس سنة 07، صادر بتاریخ 14عدد ،ج
حلبي الحقوقیة، بیروت الط، منشورات .، الكتاب الأول، دأصول الإجراءات الجزائیةسلیمان عبد المنعم، -2

.335.، ص2003لبنان، 
.سابق مرجعمن قانون الإجراءات الجزائیة، 157راجع المادة -3
الجزء –دراسة مقارنة–، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة المحاكمة حسن بشیت خوین-4

.131.، ص1997التوزیع، عمان، ، مكتبة دار الثقافة للنشر و 1.طالثاني، 
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في قانون مكرر110المادة قد كرس المشرع الجزائري هذا الحق في نص و 

موظف أو مستخدم یمارس أو یأمر بممارسة التعذیب كل" :أنالعقوبات التي تنص على 

.)1("سنوات3أشهر إلى 6قب بالحبس من للحصول على إقرارات یعا

لثرع الثاالف

حامبمالاستعانةحق 

بكافة، دفعا للتهم الموجهة إلیه و المتهم له الحق أن یدافع عن نفسهصحیح أن 

علیه فقد قد تتفاوت قدراته في الدفاع و ان ، إلا أن الإنسقانوناالطرق المتاحة له شرعا و 

بمحامالاستعانةتتمثل في ا أن تساعده في الدفاع عن نفسه و أتیحت له أداة أخرى من شأنه

لمسائل القانونیة متمكن في اباعتباره، فهذا الأخیر منعهلجوء إلى محام لدفع الظلم و یعتبر الو 

ات الدعوى من بدایتها یراقب كل مجریفالمحامي مخرجایدفع ما یجد لهیساند المتهم و 

قش  كل رأي ینادفع یقدم ضد موكله و یهتم بتطوراتها من أجل التصدي لأيلنهایتها و 

لأساسیة التي یتمتع بها بمحام من أهم الحقوق االاستعانةبحیث یعتبر ،)2(مخالف لرأیه

.)3(عنهفي توكیل محام للدفاع احتجازهمعنى وجوب إبلاغ كل متهم تم بكل متهم 

،القضایا الجزائیةحق الدفاع في 169/2المادة فل الدستور الجزائري في فقد ك    

جوازیةوأقر بجنایة والمتهم المتابعبمحامي للمتهم الحدث الاستعانةالجزائري فأوجب المشرع

.)4(الجنحبمحام أمام محكمة المخالفات و الاستعانة

بمحامي بحیث تنطوي نصوص الشریعة الإسلامیة على ما الاستعانةلما لها أهمیة و    

فإَنِ كَانَ ﴿:تعالىقوله  یة ذلك ما ورد فيآو  ،بمحام مباشرة لحق الدفاعالاستعانةیدعم مبدأ 

- و المتضمن قانون 1966جوان سنة 8، الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ 156-66الأمر رقم 1

.، المعدل و المتمم1966جوان11بتاریخ ،49عدد  ،ج .ج .ر .ج ،العقوبات
   .134. ص ،سابقمرجع ،آیت عبد المالك نادیة-2
، دار 2 .ط، الاولجزءال، التشریع الجزائريوالمخالفات فيدلیل القضاة للحكم في الجنح نجیمي جمال، -3

.56.، ص2014هومه، 
.سابقمرجع من الدستور الجزائري، 169/2راجع المادة -4
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فدل ذلك ،)1(﴾فلَْیمُْللِْ وَلیُِّھُ باِلْعَدْلِ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ سَفیِھًا أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یسَْتطَِیعُ أنَ یمُِلَّ ھُوَ 

.)2(عند عجز صاحبهإظهارهق و بالشخص القادر لتبیان الحالاستعانةعلى جواز 

د نص المشرع صراحة ، فقبمحاميالاستعانةاد تأكد على حق عدة مو  تقد وردلو  

بأن له الحق على قاضي تحقیق أن یوجه المتهم أنه ینبغيج على  .إ .ق 100المادة في 

حامیا من تلقان نفسه إذا طلب لم یختر له محام عین له القاضي ممحامي فإنفي اختیار

.)3(ذلك منه

الجلسة  لمعاونة  حضور محام في أن ":)4(ج .إ .قمن 292المادة نصت و  

وفي  ،"للمتهممحامیانفسه تلقاءمنالرئیسندبیالاقتضاءعند المتهم وجوبي و 

لمشرع الجزائري إلى غایة جواز بصفة بمدافع ذهب االاستعانةلحق اتكریسهذا الإطار و 

أمام محكمة  هأو أصدقائقاربهللمتهم أن یعهد بالدفاع عنه لأحد أالترخیص استثنائیة

أما إذا ما تنازل صراحة عن ،)6(ج .إ .ق 271/2المادة هو ما نصت علیه و  ،)5(الجنایات

فلا یجوز له أن یحتج فیما بعد على تمكینه من تعیینهفي مساعدة المحامي الذي تم حقه 

أیةفي  بمحامالاستعانةجوز للمتهم أن یعدل عن تنازله عنیو ،من هذا الضمان الاستفادة

إلا بعد صحیحا الاستجواب، لا یكون محامیا لهتاراخمن مراحل التحقیق فإذا مرحلة

، ج .إ .قمن 105المادة حسب نص التحقیقطرف قاضي نمللحضوردعوته 

صحیحة تعیین المحامي تكونقبلفترة ما تمت فيالتي السابقة توالاستجوابا

م في تنبیهه لم تنص على ضرورة إثبات حق المته ج  .إ .ق 100المادة الملاحظ أن و 

كما لم تفرض إتباع هذا الإجراء بالنسبة لإحاطة المتهم بالوقائع ،بإقامة محام في محظر

.سورة البقرةمن 282الآیة-1

.252.حاتم بكار، مرجع سابق، ص- 2

.350. صمرجع سابق،علي جروه،- 3

.سابقمرجع من قانون الإجراءات الجزائیة، 292راجع المادة -4
، جامعة محمد 5، العددمجلة المنتدى القانوني،»حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي«، شهیرة بولحیة-5

.100.خیضر، بسكرة، ص 
.سابق مرجعمن قانون الإجراءات الجزائیة،271/2راجع المادة -6
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ین هذا التنبیه في محضر التحقیق یقع على عاتق المحقق التزام بتدو ، و )1(المنسوبة إلیه

في محضر التحقیق بطلانیترتب على إغفال المحقق بعدم تدوین هذا التنبیه و 

یساهم  هبالمحامي له أهمیة بالغة إذ أنستعانةالابناء على ما سبق یتبین أن و  ،)2(الاستجواب

.هو كله یصب في مصلحة المتهمفي تعزیز حق الدفاع و 

المطلب الثاني

بمحامالاستعانةنطاق حق

مجتمع في ذلك هي ، ووسیلة النشأ  للمجتمع حق بمعاقبة مرتكبها، یعند وقوع جریمة

كما سبق أن تطرقنا أن الحق في الدفاع مضمون في القضایا كذلك، الدعوى الجزائیة

بمعنى أن حق الدفاع مطلق في جمیع مراحل،من الدستور169المادة الجزائیة حسب 

، تتخذ إجراءات تمهیدیة لإجراء الدعوى ل أن یتم تحریك هذه الدعوىبأن ق الدعوى إلا

ر المراحل الإجرائیة نظرا لأن كذلك أخطو  ،منطلق كل دعوى عمومیةباعتبارهاالجزائیة 

تلك الإجراءات هي أجهزة الشرطة التي لا تتوافر فیها الضمانات بالقیام بالمكلفةالجهة 

الدراسة التطرق إلى استدعتمما ،المحاكمةو  الابتدائيالقضائیة التي تتوافر لسلطة التحقیق 

مع متهم  يالمحامحضوركذلك تتجلى أهمیة و  ،بمحامي خلال هذه المرحلةالاستعانةدراسة 

في كون هذا الحضور سیؤدي إلى فرض رقابة على حیاد الابتدائيأثناء مرحلة التحقیق 

بالمحامي في مرحلة المحاكمة نةالاستعاكذلك لما لها قیمة ،مراقبةالالتحقیق من خلال 

نةالاستعا، )أولفرع ( الاستدلالفي مرحلة بمحامي الاستعانةعلیه سنتطرق إلى دراسة و 

منتوري، قسنطینة، ، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة في العلوم ، اطروحة الدكتوراهقاضي التحقیقعمارة فوزي، -1

.98.، ص2010
، دار 1 .ط ،–دراسة مقارنة –في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الابتدائيالتحقیق حسین الجوخدار، -2

.299.، ص2008الثقافة، عمان، 
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مرحلة المحاكمةبمحامي في الاستعانة،)ثانيفرع ( الابتدائيحلة التحقیق بمحامي في مر 

.)ثالثفرع (

الفرع الأول

الاستدلالبمحام في مرحلة الاستعانة

،للشخص المشتبه فیه بممارسة حق الدفاع حلم یكن قانون الإجراءات الجزائیة یسم

بالتالي لم یكن المشرع یقر بإمكانیة و  ،حق الدفاع في هذه المرحلة الممهدةانعدامبمعنى أن 

هذا ما فتح المجال و  ،ممارسة المشتبه فیه حقوق الدفاع التي تضمن له محاكمة عادلة

، منوحة لهمالسلطة الماستعمالالتعسف في و  نتهاكالاو  للتعديلضباط الشرطة القضائیة 

هذا یعود إلى عدم وجود أي نص قانوني یضمن ، و القانونیةالضمانات فیها إهدار للحریات و 

2015، تدخل المشرع الجزائري في سنة كنتیجة لهذا الفراغ القانونيللمشتبه فیه و الحمایة

بإصداره لقانون حمایة الطفل حیث أحدث إضافاتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة و فقام بت

میز في نطاق هذا الحق و ، احل المتابعة الجزائیةع أثناء مر جوهریة متعلقة بممارسة حق الدفا

.كان المشتبه فیه قاصرا أو بالغابینما إذا

حاول المشرع الجزائري إدراج أحد أهم حقوق الدفاع في 12-15فبمقتضى قانون 

-15الأمر من1مكرر51المادةأكدت فقد  بمحاميالاستعانةوهو حقالاستدلالمرحلة 

دة توقیفه لأكثر من زیارة الموقوف للنظر في حالة تمدید مفي لمحامي ابحق ،)1(ج.إ.ق 02

.سابق مرجعقانون الإجراءات الجزائیة، 1مكرر51المادة راجع- 1
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إذا تم تمدید التوقیف للنظر ":، بنصهاالمادةالثالثة من هذه وفقا للفقرة ، ساعة أخرى48

،)1("...یمكن للشخص الموقوف أن یتلقى زیارة محامیه 

تعتبر ضمانة نفس الوقت، لكن في بمحامي ضمانة للموقوف للنظرفالاستعانة

عد انتهاء المدة بمحامي إلا بالاستعانةبحیث لا یستفید الموقوف بحق ،)2(ضعیفة جدا

هذا یعني أنه في حالة ما إذا انتهى ضابط الشرطة ساعة، و  48 وهي الأصلیة للتوقیف

،بمحاميبالاستعانةیا حق الموقوف یضیع تلقائة من مهامه قبل انقضاء هذه المدةالقضائی

،)3(هذا ما یجعلها زیارة شكلیة لا توجد فائدة منهاالمدة و لأن زیارة المحامي لا تتم خلال هذه

تبه فیه أثناء فترة تمدید ، حق المحامي في زیارة المشللفقرة الرابعة من المادة ذاتهاإلا أنه وفقا

انقضاءلا بعد ، لا یكون إجرائم الفسادالمحددة، و و ، تحدیدا في بعض الجرائم الخاصة توقیفه

، على أن هذا القانون، أي بحسب نوع الجریمة51علیها في المادة نصف المدة المنصوص

دقیقة 30أن لا تتجاوز مدتها خاصة یضمن فیها سریة المحادثة و تتم هذه الزیارة في غرفة

،)4(المحامي على أسباب توقیف موكله لاطلاعهذه المدة غیر كافیة و  ،طبقا للفقرة السادسة

عدم التواجد قبل أي سماع و استشارتهمحامیه و بالاستعانةأن الموقوف للنظر لن یستفید من و 

فطبقا ،)5(حقوق الأساسیةالا من رغم أنه، ة السماع فهذه الحقوق تم تجاهلهامعه خلال عملی

الحریات لمرتكبة ضد الحقوق و یعاقب القانون على المخالفات ا":من الدستور41للمادة 

هو یشمل و  هو ما یطبق على الحق في الدفاع المضمون في القضایا الجزائیةو ، )6("...

عن  الاستغناءلا یمكن الحق منذ بدایة التحریات في تلك القضایا الجزائیة و  كذل الدستوربقوة 

، مذكرة ماستر في الأفراد وضمان حریاتالتوقیف للنظر بین متطلبات التحقیق التمهیدي حمیدي فتیحة، -1

العقید أكلي محند ، جامعةوالعلوم السیاسیةالقانون العام، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق

.42.، ص2016، البویرة،أولحاج
  .40. ص ، مرجع سابق،وقاسة أمالقادري نامیة -2
.88-87.عبد الرحمان، مرجع سابق، ص صخلفي-3
.43.حمیدي فتیحة، مرجع سابق، ص-4
، الدیوان 1 .ط، -الاستدلال–ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیديعبد االله أوهیبیة، -5

.95.، ص2004الوطني للأشغال التربویة، 
.سابق مرجعزائري، من الدستور الج41المادة راجع-6
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بالمحامي في القضایا الاستعانةالحق في یعني من ضمان الحق في الدفاع الذيأیة مرحلة

.مراحلهال الجزائیة في ك

الاستعانةالمشرع یضمن له ممارسة حقه في الدفاع عن طریق ة للقاصرأما بالنسب

إلزامیة قانون حمایة الطفل نصوص صریحة و المطلقة بمحامي أثناء هذه المرحلة إذ تضمن

على ضمان تلك الحقوق عكس ما هو في قانونتوجب ضابط الشرطة القضائیة السهر

بمحامي في قانون حمایة الطفل فالاستعانة،)1(بالنسبة للمشتبه فیه البالغءات الجزائیة الإجرا

من قانون 67المادة تبنتههذا ما و  ،)2(أقر أنه وجوبي في جمیع مراحل الدعوى العمومیة

وجوبي في جمیع مراحلإن حضور محام لمساعدة الطفل":التي تنص علىحمایة الطفل و 

تشف حرص المشرع على كمن خلال هذه المادة ن، )3("المحاكمةالمتابعة والتحقیق و 

جعله وجوبیا في جمیع المراحل و  ،أن یكون للحدث محامي یدعمه طوال مراحل المتابعة

أن المشرع ألزم ضابط كذلك نجد4،متابعة أو بالتحقیق أو بالمحاكمةبالعلق الأمرسواء ت

بمحامي الاستعانةالشرطة القضائیة على ضرورة إخطار المشتبه فیه القاصر على حقه في 

یجب على ":الطفل الذي ینص علىمن قانون  حمایة50المادة هو ما نجده في نص و 

تصرف أن یضع تحت ،و ...ضابط الشرطة القضائیة ، بمجرد توقیف طفل للنظر

زیارة محام ومحامیه وتلقي زیارتها له و تصال بأسرتهالطفل كل وسیلة تمكنه من الإ 

."...ام قانون الإجراءات الجزائیة وفقا لأحك

مداخلة مقدمة في إطار الیوم الدراسي حول ، »ضمانات المشتبه فیه أثناء التوقیف للنظر«، طباش عز الدین-1

.5.، ص12/11/2015، جامعة بجایة، المنعقدة یوم تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة
وآلیات الضمانات القانونیة لحمایة الحدث الجانح في قانون حمایة الطفل «، ورمضاني فریدبوهنتالة یاسین -2

المنعقدة ،1جامعة باتنة ، وعلاجها وأفاق الظاهرةجنوح الأحداث قراءات في واقع :، ملتقى وطني حول»تفعیلها

.3.، ص2016ماي 05-04یوم 
، صادر 39ج، عدد . ج. ر. ، جالطفلبحمایة ، یتعلق 2015سنة جویلیة15مؤرخ في 12-15قانون رقم -3

.2015جویلیة سنة 19بتاریخ 
وسیر إجراءاتلحمایة الأحداث أثناء التحقیق والضمانات المقررةالحقوق «، نشناش منیة ودفاس عدنان-4

.4.، ص2016جامعة جیجل، ،الأحداثالمعالجة القانونیة لجنوح :، محور المداخلة»المحاكمة
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إن حضور محامي أثناء ":علىمن قانون حمایة الطفل54المادة كذا نصو     

إذا ، و جریمة وجوبيارتكابأو محاولة  ابارتكالتوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه 

لاتخاذ، یعلم ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة المختص یكن للطفل محام لم 

فیتضح لنا أن حضور ،"م له وفقا لتشریع الساري المفعولالإجراءات المناسبة لتعیین محا

الذي یختلف بالنسبة و  12-15المحامي وجوبي بالنسبة للحدث حسب قانون حمایة الطفل 

للبالغین أین أمكن القاصر الموقوف للنظر من التمثیل خلال سماعه من طرف ضابط 

في لمساعدته خلال عملیة السماع و استشاراتتقدیم إمكانیة مرافقته و الشرطة القضائیة مع 

 ظرلتوقیف للنفي اهذا ما لا نجده له وكیل الجمهوریة تلقائیا و  هحالة عدم وجود محامي یعین

.)1(لبالغل بالنسبة

بدایة وذلك منذ،بمحامالاستعانةبالتالي لا یمكن ضمان محاكمة عادلة بدون 

لا بمدى تأثیرها على محاضر الضبطیة الاحتجاج لا بسریتها و التحریات الأولیة دون 

مجرد استعلامات خاصة فیما یتعلق بتصریحات كل الأشخاص المسموع باعتبارها،القضائیة

تبه فیهم أو شهادة من المشاعترافاتفلا یمكن اعتبارها ،إلیهم من طرف الضبطیة القضائیة

.)2(غیرهمشهود من 

الفرع الثاني

القضائيبمحام في مرحلة التحقیق الاستعانة

یعتبر من أهم ضمانات الابتدائيیق قبمحام في مرحلة التحالاستعانةحق المتهم في 

مع  يلمحامحضور اإذ أن في  ،)3(لدفاع عن نفسه خاصة عند استجوابهحق المتهم في ا

وضمان لسلامة الإجراءات وهونا واتزانمساعدة له على الإجابة بهدوء و  المتهم دعما لموقفه

.41.، مرجع سابق، صوقاسة أمالقادري نامیة -1
قوق الدفاع بین النظري ، ملتقي دولي حول ح»دور المحامي أمام الضبطیة القضائیة«، عطوي محمد-2

.14.، ص2011، جامعة المسیلة، أوت 15، عدد مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین سطیف، والتطبیق
، عمان، والتوزیعدار الثقافة للنشر ،1.، طالوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، محمد علي السالم الحلبي-3

.142.، ص2009
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ج تنص  .إ .ق 105المادة في فنجد أن المشرع الجزائري ،)1(الحقیقة إظهارللعدالة على 

، ه الدستور من ضمانة لحقوق الدفاعوجوب دعوى المحامي تماشیا مع ما جاء ب على

یه قبل یترتب على هذه القاعدة وجوب استدعاء المحامي برسالة موصى علیها ترسل إلو 

حضور محامي عند ، ج .إ .ق 105المادة فرضت و  ،)2(بیومین أو أكثرالاستجواب

.دون حضور الدفاع، بحیث لا یجوز ذلك منفي الموضوعالمتهماستجواب

محام أو اختیارج على حق المتهم في  .إ .قمن 104المادة لهاذا الغرض نصت

،عدة محامین للدفاع عنه ما لم یتنازل عن ذلك صراحة مع وجوب سؤاله في تعیین محام له

المواجهة التي كیفیة إجراءات الاستجواب و  ج. اٍ .من ق108إلى  100المادة كما حددت 

قد و  ،)3(لا یجوز لغیر القضاة القیام بهو  قاضي التحقیقاختصاصإجراء قضائیا مناعتبرته

المادة أضاف المشرع حق حضور المحامي في حالة التلبس أمام وكیل الجمهوریة إذ تنص

باستجوابیقوم وكیل الجمهوریة و  ..." :على حالة التلبس بنصها ج .إ .قمن 58

ص من تلقاء نفسه الشخص المقدم إلیه بحضور محامیه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخ

من الوسائل المقررة لكفالة ممارسة و  ،"...، استوجب بحضور هذا الأخیرمعه محامیهو 

قد جاء المشرع الجزائري بنصوص عدیدة و  ،على ملف الدعوى الاطلاعجد حق نحق الدفاع

.)4(عدم الإضرار لمصلحة المتهمالذي سلكه تدعیما لحقوق الدفاع و تدعم هذا المسلك 

یوضع ویجب أن...":الفقرة الثالثة بنصهاج .إ .قمن 105المادة نصت  وفي ذلك 

على  وعشرین ساعةملف الاجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع 

بأربعة سماع أقوالهالأقل كما یجب أن یوضع تحت تصرف محامي المدعى المدني قبل 

یودع أثناء هذه :"فقرة أخیرةج .إ .قمن 182المادة تنص و  ."على الأقلوعشرین ساعة

.330.، ص2009دار الحامد، ،1.، طزائیة، ضمانات المتهم في الدعوى الجوعدي سلیمان علي المزوري-1
، ص 1992عین میلة، الجزائر، دار الهدى،،1، الط 3، الجزء ضمانات المتهم أثناء التحقیق، محمد محده-2

  .333-332. ص

.181.، ص2006دار هومة، الجزائر، ،2.، ط، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلةدلاندة یوسف- 3

قوق الدفاع ، ملتقي دولي حول ح»والتطبیقيحقوق الدفاع أمام قاضي التحقیق بین النظري «، جنابة عبد االله-4

.50.، جامعة مسیلة، ص15، عدد مجلة المحامي،والتطبیقبین النظري 
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یكون تحت قلم كتاب غرفة الاتهام و المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام 

اذا قررت و  ":ج .إ .قمن 193المادة أما ،"المدعیین المدنیینو حامي متهمین تصرف م

ى غرفة الاتهام إجراء تحقیق تكمیلي ثم أنهي ذلك التحقیق تأمر بإیداع ملف التحقیق لد

محامیهم بهذا الایداع بكتاب في الحال كل أطراف الدعوى و یحظر النائب العام قلم الكتاب و 

مسة أیام مهما كان نوع قلما الكتاب طیلة خموصى علیه ویبقى ملف الدعوى مودعا  

یترتب علىالدعوى من الإجراءات الجوهریة و إن حق إطلاع المحامي على ملف،"القضیة

.)1(مخالفاتها البطلان

تحرر نسخة ":تنص علىمن نفس القانونمكرر68المادة هذا الصدد نجد  فيو  

توضع خصیصا ، و علاهأ 68روط المنصوص علیها في المادة من الاجراءات حسب الش

،"یجوز لهم استخراج صور عنهاو تحت تصرف محامي الأطراف عندم یكونون مؤسسین 

:نصت علىاستخراج صور عن ملف الاجراءات و أجازت المادة نفسها لمحامي الأطرافو 

الحال أن تكون هذا یقتضي بطبیعة و ،)2("...یجوز لهم استخراج صور عنها و  ..."

.)3(قصور الوثائمكاتب قضاة التحقیق مجهزة بآلات استخراج 

كامل الحق عند التأسیس في القضیة أن ومحلف لهمحامي باعتباره رجل قانون الو         

المادة ما تنص علیه هني وفقا ما تقتضیه و إلا بالسر المیلتزم  ولا ،یطلع على ملف الدعوى

ن النظام الداخلي لمهنة م88-86المواد كذا و ، )4(لمهنة المحاماةمن القانون المنظم 79

المحبوس بعد المتهماختارهضمان لحقوق الدفاع أجاز القانون للمحامي الذي ،)5(المحاماة

عوى بموكله في أي مرحلة كانت علیها الد، أن یتصل في أي وقت و أن یتأسس في القضیة

.270.الجوخدار، مرجع سابق، صحسن-1
.سابق مرجعمن قانون الإجراءات الجزائیة، 68راجع المادة -2

.95.، ص2000ن، . د. د ،ط. ، د، الإخلال بحق المتهم في الدفاعمحمد خمیس- 3

.، ج، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة2013أكتوبر سنة 29مؤرخ في 07-13قانون رقم من79راجع المادة -4

.2013أكتوبر سنة 30، صادر بتاریخ 55ج، عدد . ج .ر

.نفسهالمرجعمن88-86راجع المادتین - 5
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یجوز " :ج .إ .ق 102المادة بحیث نصت ،)1(یةمعرفة تكییف القضسواء أثناء التحقیق و 

لقاضي التحقیق الحق في أن ، و مجرد حبسه أن یتصل بمحامیه بحریةبللمتهم المحبوس

حالة على محامي  أي فيلمدة عشرة أیام و لا یسري هذا المنع الاتصالیقرر منعه من 

یستخلص من هذه المادة أنه إذا كان لقاضي التحقیق الحق في أن یقرر منع و ،"المتهم

، نع لا یقع إطلاقا على محامیه، فهذا المالقانونبغیره لمدة یحددها الاتصالالمتهم من 

ولا یجوز الفصل بین المحامي ،عن طریق الزیارة أو المراسلاتالمحبوس بمحامیهواتصال

.یخاطب محامیه مباشرة أن موكله لكون من حق المتهمو 

،)2(ضمانات المحاكمة العادلة المنصفةالمحامي بالمحبوس ضمانة من اتصالفحق 

أن ":نصبالالسیاسیةو  شأن الحقوق المدنیةبالدولیة الاتفاقیةمن 14المادة هذا ما أقرته و 

الاتصالو  دفاعهالتسهیلات الكافیة لإعدادمتهم الحق في الحصول على الوقت و لكل 

أن بالرغم من أن مما سبق یتضح لناو  ،)3("ه من المحامین إلا دلیل على ذلكبمن یختار 

 دورإلا أنه ،بمحاميالاستعانةصة التشریع الإجرائي الجزائري ضمن حقوق الدفاع خا

القوانین لم تجز له أن ینوب عن المتهم ا بحسب اصله ذلك لأن التشریعات و سلبی يالمحام

ذا إإلا  ،مباشرةالأسئلةفي طرح أو أن یرافع أمام المحقق فلا یخول له الحق ،في الإجابة

فیتضح لنا أن دور المحامي،)4(ج .إ .ق107المادة أذن له المحقق وفقا ما نص علیه في

، فبالرغم أن المشرع فتح المجال للمحامي صامت بفهو رقییقتصر على المشاهدة الصامتة 

.قاضي التحقیقنه مرهون بترخیص منإلا أ

الفرع الثالث

بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة،،ط. ، الكتاب الأول، دأصول الإجراءات الجزائیةسلیمان عبد المنعم، -1

.33.، ص2003لبنان، 
.سابقرجعم، من قانون الإجراءات الجزائیة102المادة راجع -2
 ةكلیة الحقوق، جامعفي القانون العام،، اطروحة الدكتوراه،، الحق في المحاكمة العادلةمرزوق محمد-3

.164-162.، ص ص2016تلمسان، 
لا یجوز لمحامي المتھم ولا لمحامي المدعي المدني أن ":الجزائیةمن قانون الإجراءات 107المادة تنص-4

یتناولا الكلام فیما عدا توجیھ الأسلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لھما بذلك فإذا رفض قاضي التحقیق تضمن 

.سابقمرجع،"نص الأسئلة بالمحضر أو یرفق بھ
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بمحام في مرحلة المحاكمةالاستعانة

، ففیها یتحدد مصیر ائیةمرحلة المحاكمة من أخطر مراحل الدعوى الجنتعد

ي ، إذ ینتقل دور المحامي من الموقف السلبي فوحاسمافیها دورا هاما  الدفاعویمثل ، مالمته

إلى موقف إیجابي مشارك ،استجواب المتهموخاصة عندالمواجهة المحقق أثناء التحقیق، 

  .ىقشة الأدلة المطروحة في الدعو في مرحلة المحاكمة یتمثل في منا

لابتدائیة لمعرفة كافة أبعادها فیقوم المحامي بدراسة القضیة بعد انتهاء التحقیقات ا

وصول إلى هذه الأدلة من ، ثم وسائل الالتي یحتاجه لدعم دفاعه عن موكلهتحدید الأدلة و 

، ثم علیه بعد یر ذلك مما یفیده في تدعیم دفاعهغضبط الأشیاء و خبرة أو معاینة و شهادة أو

بتدائي الذي أجرته هیئة التحقیق، نقاط الضعف في ذلك أن یستخلص من مرحلة التحقیق الا

لتي یعتمد، كل ذلك یشكل الركیزة اكیفیة الاستفادة من نقاط الضعف هذه، و موقف موكله

علیها لإعداد خطة دفاعه عن موكله خلال المحاكمة ثم یكون علیه بعد ذلك أن یقوم بكافة 

، أو تي حددها حتى لا یضعف موقف موكلهفي المواعید الالإجراءات التي یتطلبها النظام و 

فإن علیه أن یدرس ما تم من وجه الطعن المختلفة و بتعبیر آخریفوت علیه وجها من أ

أن یصل إلى یمكن من خلالهاوالنقاط التي،عنه من نتائجوما أسفرتتحقیقات أولیة 

، كل ذلك یشكل الركیزة التي یعتمد أو على الأقل التشكیك فیهادحض اتهامات الادعاء

.علیها لإعداد خطة دفاعه عن موكله خلال المحاكمة

مبدأي العلنیة وشفویة المحاكمةفي تجسید دور المحامي:أولا

استقلالیةة من أجل ضمان علنیلعام یتم عقد المحاكمات في جلسات المبدأ ا

یترتب عن مخالفته علانیة هو من المبادئ الجوهریة و ، فمبدأ الیحضرها من یشاءالتقاضي و 

أن تجري المحاكمة استثنائیةالبطلان المطلق للإجراءات لكن المشرع أجاز في حالات 

فشفویة المرافعة تكفل ،)1(بصورة سریة حفاظا على نظام العام أو لدواع إنسانیة كحالة الحدث

بها تتحقق نزاهة هؤلاء للجمهور ما تكفله العلانیة من الرقابة على عمل القضاة و 

.324.مرجع سابق، ص، آیت عبد المالك نادیة-1
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یساعد المحامي على القیام بدوره بفعالیة لذلك تمثل الشفاهة فمبدأ الشفاهیة،)1(نشاطهمو 

.حق المتهم في محاكمة عادلةضمانة هامة ل

إلا أنه قد یحدث أن یقدم أحد الخصوم من أدلة لا تطرحها المحكمة للمناقشة في

ثل هذه لا شك أن تنبه المحامي إلى م، أو لأي سبب أخر و الجلسة نسیانا أو إهمالا لشأنها

فله  من أولىعلى أساس الإخلال بمبدأ الشفویة، و النقطة یعطیه مبررا للطعن في الحكم

في أي وقت قد یعترف المتهم و ، )2(ي دلیل لم یطرح للنقاش في الجلسةالاعتراض على أ

مناقشة المتهم في قد یحدث أن تأخذ المحكمة بهذا الاعتراف دون و  ،بالتهمة المنسوبة إلیه

هي الأخرى قلیلة الحدوث یكون من حق المحامي أن ، ففي مثل هذه الحالة و تفصیلااعترافه 

استنادا إلى أن المحكمة بهذا الاعتراف دون مناقشة موكله و  نالصادر ععن في الحكم یط

له أن و  ،م بحق الدفاعثمن النظام فیه إخلال مبدأ الشفویة و ینص علیها التفاصیل التي

.)3(اعترافهیطلب من المحكمة مناقشة المتهم فيیتمسك بأحكام النظام و 

والتدویندور المحامي في تطبیق مبدأ الوجاهیة :ثانیا

للمحامي دور هام في مراقبة تطبیق مبدأ الوجاهیة أي مناقشة أدلة كل خصم في 

له أن یعترض على أي إجراء لا یتم في مواجهة موكله من قبل أن لآخر، و ا الخصممواجهة 

أو أن تأخذ المحكمة ،تعتمد المحكمة شهادة شاهد لم یكن لموكله فرصة مناقشة في شهادته

ي موكله فرصة مناقشة الخبیر بتقریر خبیر لم یطرح تقریره للمناقشة أمام الخصوم و یعط

موجز امي أن یراقب أن مجریات الجلسة و ، فللمحالتدوینبالمثل بالنسبة لمبدأ و  ،)4(نفسه

له أن یطلب من المحكمة أن تكلف الكاتب تم تدوینها بواسطة كاتب الجلسة و مناقشتها ی

.)5(القیام به أو غیر ذلكبتدوین فحوى دفاع یقدمه أو اجراء یطلب 

المطبعة الذهبیة، القاهرة، ،1 .ط، )ممارساتو  أصول( الادعاءافعة ، أداب مر لأشرف هلاسمیر ناجي و -1

.11.، ص2002
.192-191.مرزوق محمد، مرجع سابق، ص ص-2

.59.، ص2000ن، الإسكندریة، . د. د ،1.، طحق الدفاع أمام القضاء الجنائي، رؤوف عبید- 3

.97. ص محمد خمیس، مرجع سابق،- 4

.217.عادل مشموشي، مرجع سابق، ص- 5
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الإلزام بحدود الدعوى فيدور المحامي :ثالثا

هذا من خلال إلزام الادعاء بعدم إضافة وقائع أو أدلة جدیدة لم ترد في صحیفة و          

وحدها التي ،ذلك أن سلطة الاتهام تسلب هذا الحق بدخول الدعوى حوزة المحكمةو  ،الاتهام

، ج إلى تحقیق، ما لا یحتامن طرف المدعى العاممن حقها أن تنظر في الوقائع مدعى بها 

ئع ، أو وقاتهمین غیر من أقیمت الدعوى علیهموجدت أن هناك مهي التي من حقها إذا و 

، فعلیها أن تحیط من رفع الدعوى علما بذلك لاستكمال ما أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة

بالمثل فإن على المحامي أن یتأكد في حالة و  ،قانونيالحكم فیها بالوجه الو  نظرهایلزم ل

لمحكمة قد أبلغت ، من أن افي لائحة الدعوىالوارد  إعطاء المحكمة وصفا للفعل خلاف

أنه إذا حدث ذلك فله أن یطلب مهلة لإعداد دفاعه على أساس ، و موكله ذلك صراحة

أن المحكمة لم تقضي بغیر ما طلبه في  كذلكالوصف الجدید وعلى المحامي أن یراقب 

.)1(مواجهة موكله

المبحث الثاني

ممارسة حق الدفاع فيالمحامي وسائل

: أنعلى  ثانیةفي المادة ال 13/07رقم المنظم لمهنة المحاماة نص القانون 

تساهم في تحقیق ، و حفظ حقوق الدفاعو حمایة مستقلة تعمل علىو  مهنة حرة  ةالمحاما"

هذا التكلیف الدستوري المحامي بهذا المعنى و و  ،"مبدأ سیادة القانوناحترام و  لة،العدا

من ثم یرعى و  ،حقوق موكله بصفة خاصةحقوق المواطن بصفة عامة و ي یحمي القانونو 

مساعدة موكله مكلف بالسهر على تطبیق القانون و لأصحاب المصالح مصالحهم كما أنه 

الاخلال بحقوق :قد عرف مبدأ الاخلال بحقوق الدفاع بالقول و ، له بكامل الحریةلإبداء اقوا

واله أو دفوعه بكامل الحریة أو إهمال الفصل فيأق ءالدفاع معناه حرمان المتقاضي من إبدا

إحدى طلباته أو دفوعه الفرعیة ومنه  فالمحامي مكلف دستوریا وقانونیا ومهنیا ووفقا لأعراف 

.194.محمد، مرجع سابق، صمرزوق- 1
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بضمان حق الدفاع عن موكله سواء كان هذا الحق یتعلق وتقالید مهنة المحاماة بالتكفل و 

، سواء بمناسبة مساعدة موكله الجوهريالإجراءبخرق إجراء من إجراءات التقاضي لا سیما

ضمان حق ، و ال الاستجابة لطلب قانوني موضوعيأمام المحكمة أو أمام المجلس أو إغف

خیر من صلاحیات منحها له القانون،الدفاع من المهام الأساسیة للمحامي لما لهذا الأ

دفاع مرافعة وسیلة لفاع المتمثلة في ااستوجبت الدراسة التطرق إلى تبیان أهم وسائل الدو 

مطلب (كأهم وسائل للدفاع الدفوعالطلبات و و ، )أول مطلب (المحامي في القضایا الجزائیة

.)ثاني 

ولالمطلب الأ 

وسیلة دفاع المحامي في القضایا الجزائیةالمرافعة 

به عضو وموهبة وخبرة یمتازإن فن المرافعة أمام المحاكم الجزائیة هو أسلوب 

أطراف الدعوى الجزائیة أدوارهم لغایة إیصال وبه یلعب،الحنكةو  ةالخبر  ذووالمحامین النیابة 

الأمر  ولذلك فإنطلباتهم أو الرد على الدفوع المثارة من قبل الأطراف الأخرى المتنازعة 

قسمنا ومن هنا،كسب تلك الخبرة أمام المحاكموتعلم ومن ثمحتاج في البدایة إلى دراسة ی

.)فرع ثاني(المرافعةأسلوب و  ،)أول فرع(أهمیة المرافعة هذا المطلب إلى 

الفرع الأول

أهمیة المرافعة

تبعها المحامي المرافعة من أهم مظاهر عمل المحامي فهي من أنجح الوسائل التي ی

بالإضافة إلى ذلك أن المرافعة العلنیة هي بلاء مراء عمل یساعد في،لدفع أذى عن موكله

، كما أن مرافعته هي السبیل الوحید لیظهر الدفاع للملأ توزیع العدالة بین الناس بالقسط

في  ومدى لباقتهیز علیها الدروب التي یقوم بالتركالمنهاج الذي یسیر علیه و و تفوقه 

.)1(الحوار

.228.عادل مشموشي، مرجع سابق، ص- 1
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عمل المحامي هو معاونة العدالة على إظهار الحقیقة بالوقوف إلى جانب أنو    

من التقالید العریفة المسلم بها في مهنة و  ،المتهم، لأن العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه

استغلال ذلك یطرة علیه و المحاماة أن زمام الدفاع هو أمر یتعلق بالمحامي وحده له من الس

الأحكام فهو وحده صاحبه لتي یراها أقدر على تحقیق مصالح الخصومة الوجهة افي توجیه

ثر بكلامه لذلك یجب أن یكون المحامي فصیح اللسان بالغ الأو  ،)1(قید أيقید في ذلك بلا یت

یعتبر شمعةقلوب فهو سید الدعوى بلا منازع ویتسم بروح العدالة و المتلاعبا بالعقول و 

هو ضحیة العدالة بلا شك كلامه یتصف بجمال تحترف لكي یضئ مصابیح العدالة و 

، و یجب ألا جزالتهالتعبیر وقوة الأسلوب و سلاسةو تأثیر البلاغة  وعمق الفكرة و الأسلوب 

لا یتعثر له لسان فالمرافعة في المحكمة لیست معركة بقدر ماهي مباراة عنه عبارة و تغیب 

، التدلیل المنطقين وقوة الحجة و جناثبات الالوحیدة تعتمد على قوة البیان و شریفة أسلحتها

مناقشة الموكل الخطوات منها دراسة المستندات و فعلى المحامي قبل المرافعة القیام بعدد من

.)2(ثم إعداد المرافعة

م مستغلین فیما یختطونه لقد حرص المحامون دائما أن یكونوا أحرارا في مرافعاتهو    

لا ، فلا هم خاضعون لتوجیه القاضي و لا یخضعون لتوجیه أیا كان مصیره من خطة و 

لتعلیقات صاحب القضیة بل مؤدون رسالتهم بما یملي علیهم ضمائرهم لا یرهبون أحدا ما 

ع إلا بالقدر الذي یتطلبه الدفاما لهم اعتداءن على أحد إلا إذا اعتدى علیهم و داموا لا یعتدو 

حكام فإنهم یعدون إذا كانوا لا یكتبون الألنظام وهم روح العدالة و المحامون هو أساس ذلك او 

170المادة نصت ، و )3(ن للقضاء المادة الأولیة لصناعتهمرافعاتهم ، فیقدمو لها ببحوثهم و 

ط، دار الهدى، عین ملیلة، .، دالدلیل العملي للمحامي في المواد الجزائیة،نبیل صقرو حسین بوشینة -1

.30-29.، ص ص2008الجزائر، 
 ص ،ن. س. عي، الإسكندریة، ددار الفكر الجام،ط. ، دفن المرافعة أمام المحاكم الجنائیة، الشریفحامد -2

   .20- 19 .ص

دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ،1.، طأصول ممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الجزائري، یوسف دلاندة-3

.23.، ص2000
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له الحمایة من كل یستفید المحامي من الضمانات القانونیة التي تكفل ":من الدستور

.)1("حریة في إطار القانونمهنته بكلتمكنه من ممارسة أشكال الضغوط و 

آخر من یتكلم في من المفترضیات اللازمة لحق الدفاع حق المتهم في أن یكون

لقد نص المشرع ، و الأخیرة لإبداء ما یرى من أقوال، لیظفر بالفرصةنهایة المحاكمة

ة الأخیرة للمتهم و ولكن الكلم...":ج.إ.من ق304/3في المادة الجزائري على هذا الحق 

بموجب نص المادة سالفة عد الانتهاء من التحقیق الجلسة و بحیث أنه و ،)2("محامیه دائما

أولا للمدعي المدني ، حیث تعطىالدعوى في تناول الكلمة كالتاليالذكر یتم ترتیب أطراف

قدیمها یحتفظ بطلب التعویضات لت، و ة ما یركز على عناصر الإدانة فقطهو عادأو محامیه و 

وض أن یحلل الوقائع في الدعوى المدنیة ثم یأتي دور ممثل النیابة العامة الذي من المفر 

تعطى الكلمة أخیرا لمحامي المتهم فإذا كان هناك عدة متهمین یرتب و  ،)3(بكل موضوعیة 

،بأخف تهمة بعد المرافعة الدفاعالمتابع عادة ما یبدأ محامي المتهمهم ، محاموهم الكلمة بین

، لكن الكلمة یه دون أن یكون ذلك مرافعة جدیدةللطرف المدني الرد علیجوز للنیابة العامة و 

متهم الكلمة ، لو أغفلت المحكمة طلب الهو إجراء جوهريلمتهم ومحامیه و الأخیرة دوما ل

).4(بحق الدفاعتجاهلته تكون قد أخلتالأخیرة في الجلسة و 

الفرع الثاني

أسلوب المرافعة

بحیث یشعر القاضي أن هناك رسالة ،أولى ممیزات المترافع الجید هو التواصل

كون الإلقاء بأسلوب الطبیعي یجب أن یمن ذهن وقلب المحامي إلى ذهنه وقلبه و موجهة 

ن ملم بشتى العلوم على المحامي أن یكو ، في مرافعتك هیتخیل للمستمع أنك قد وضعتحتى 

.سابقرجعم، الدستوريقانون ال من170المادة راجع-1

.سابقرجع مقانون الإجراءات الجزائیة، من 304المادة راجع-2
.24.جع سابق، ص، مر فشریالحامد -3
.25.، صالمرجع نفسه-4
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لا یكفي من یة إلا بكثرة القراءات وسعة الاطلاع و تكون غنضاعته لنبالمختلفة لأن 

، أقوال الشراحن وقضاء المحاكم و على النصوص القوانی هتقتصر معرفتالمحامي المترافع أن 

الوسائل التي تعرض على أن یحسن الدفاع في مختلف لما استطاعمملة امدة و إلا كانت جو 

.)1(المحاكم

فلكي یقول ،...التجارة بالمال والصناعة و فالمحاكم الیوم تعرض علیها خلافات تتصل

هذه الشؤون علیه أن یكون ملم بها، مطلعا على الأقل على المترافع كلمته في شأن كل 

لعجل فتلك سمات عند بدایة المرافعة لمخاطبة القاضي فیحسن ألا تبدأ با، و أساسیاتها

، ثم لا تطفر بإلقاء جید الأسلوبفكار وحسنة العبارات و فقد تكون المرافعة جیدة الأ،المبتدئین

، وقد تكون أقل من ذلك في لا تجذب انتباههمها السامعون و فتضیع فائدتها إذ لا یفهم

، أكثردتها أكبر و فائ، فتكون تنهى إلى السامعین كل جزئیة منهالكن جودة إلقائها إعدادها و 

هذه الإشارات مما ودة الإلقاء من الإشارات بالید أو بغیر ید أیضا فإنكذلك لابد من ج

.)2(یثبت أثره في مسامعهیوضع المعنى و 

قوة لیل المنطقي وقوع الحجة بالحجة و التدتقوم المرافعة على الإسناد القانوني و و    

سنحت ربماو  سرعة الخاطرإلى حضور البدیهة و ، فالمحامین یحتاجونثبات الجنانو  البیان

لا یتوقعها و لكنه یتصیدها بسرعة ویتسنى علیها مرافعته و للمحامي كلمة من خصمه لم یكن

ي أن یكون دارسا تماما لموضوعه على المحامو  ،)3(الثقافةالبدیهة الحادة عن ذخیرة تستغنى 

 لدقةعلیه أن یحظى باالتي یقوم بالتحدث فیها و على ورقة ما النقاط أن یضع في ذهنه أوو 

.)4(وع الأسلوب الذي یستعملهون

سلوب التحدث بأمرافعته ویجب محاولة صفل التعبیر و یقاس من خلال حدیثه و فالمحامي

ي یلم بقوانین التذكر المحامي الناجح هو الذإزعاج الأذان و جید بعدم خرق قواعد اللغة و 

.250.مرجع سابق، ص،ونبیل صقرحسین بوشینة -1
.65.مرجع سابق، ص،وأشرف هلالسمیر ناجى -2
   .27. ص، مرجع سابق،أصول ممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الجزائري،یوسف دلاندة-3
.300.عادل مشموشي، مرجع سابق، ص-4
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أو ما یسمى بجهاز التذكرة أو فكرة تصویر ،ترابط الأفكارالتكرار و نطباع و هي الاالطبیعیة و 

هو لا یؤخر تحضیر خطابه للمحكمة إلى و  ،الوقائع بفكرة الصور أو قانون التذكر الطبیعي

فإن فعل ذلك ستقوم الذاكرة بسبب ضرورة العمل بنصف قدرتها ،بلیلة واحدةئهما قبل إلقا

إن كانت مهارة و  ،عة بمدة كافیةتحضیر القضیة قبل یوم المرافلذا یجب التفكیر و ،الممكنة

ترة قصیرة جدت بعد فوراق القضیة ثم المرافعة بعدها بقمة المحامین تمكنهم من قراءة أ

ة التي من المفروض أنها مدروسة لكن یلاحظ أنهم یتعرضون للجوانب القانونیو  ،الجلسة

لى ترابط لا تعتمد إلا عمن محام إلى آخر و تختلف بالتالي و  ،محفوظة عن ظهر القلبو 

.)1(آلة ترابط الأفكارل رئیسي هو الأفكار لأن الذهن بشك

المطلب الثاني

وسائل الدفاع والدفوع كأهمالطلبات 

حق الدفاع فهو الذي یمكن كل خصم أو محامیه من تقدیم ما والدفوع جوهرتعتبر الطلبات 

والدفوع منالطلبات ف ،اللازمةوطلب الاجراءاتلدیه من دفوع وإبداء مالدیه من أدلة 

رئیسا لمبدأ وجوب سلامة وتعتبر ركنا، لتي یسیر علیها القضاء الجزائريالحقوق الأساسیة ا

.)ثاني فرع(والدفوع  ،)أول فرع(قسیم هذا المطلب إلى الطلبات توبالتالي تمالاجراءات 

الفرع الأول

الطلبات

مقدمة الجوهریة ال الدفاعوطلبات ،ف طلبات الدفاع أولانعرض في هذا الفرع تعری

.في المجال الجزائي ثانیاالقضائیةامام كافة الجهات 

.264.مرجع سابق، صصقر، بوشینة ونبیلحسین - 1
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تعریف الطلبات  :أولا

ینة التي یطلق اصطلاح الطلب في مجال الاجراءات الجزائیة على الطلبات المع

اتا ، خاصة طلبات التحقیق التي یتوجه بها إلى المحكمة اثبتتفق مع وجهة نظر الخصم

.)1(خصمه لادعائه أو نفیا لادعاء 

الطلبات في نطاق الاجراءات الجنائیة نعني المطالب التي توجه الى المحكمة من 

أو تكون جزء ،أجل أن تكون جزء من البیانات التي تقوم المحكمة بمناقشتها أثناء المرافعة

بشكل خاص هي تشملعلیها و لفصل في القضیة المعروضة من البیانات التي تقدر عند ا

، آخر ادعاءمعین أو نفي  ادعاءبات طلبات التحقیق التي تقدم إلى المحكمة من أجل اث

حتى تلتزم یر لتبیان رأیه في مسألة معینة وهامة للفصل في الدعوى، و مثالها طلب ندب الخب

صفة هذه الیكتسب و  أو الرد على الطلب فلابد أن یكون جوهریابالإجابةمحكمة الموضوع 

الفصل فیه انصب على جزئیة أساسیة فیها أي بمعنى أن و  ،متى ما تعلق بموضوع الدعوى

مقدمة حتى ، فضلا عن أنه لابد أن یكون جازما یصر علیهضروري للفصل في الدعوى

.)2(لخطة طلباته الختامیة

أنواع الطلبات:ثانیا

وبالتالي هيالطلبات في المواد الجزائیة المقدمة أمام كافة الجهات القضائیة منوعة 

ودارسا من المحامي أن یكون متمكنا من الإجراءات الجزائیة ومتشبعة وهي تتطلبغنیة 

وتحدید أركان، كما یتطلب منه دراسة القضیة لقوة في كافة الملف المعروض علیها لنقاط

سوف نتطرق لأهم الطلبات التي ومن هنا، )3(موكلهموقف  علىها وإسقاطالجریمة بدقة 

.یتقدم بها المحامي لكافة جهات الحكم

.260-259.، ص صمرجع سابق، حاتم بكار- 1

، عمان، والتوزیعدار الثقافة للنشر مكتبة،1.، طضمانات المتهم في الدعوى الجزائیةحسین بشیت خوین، -2

.131-130.، ص ص1997
   .52. ص ،سابقمرجع، ونبیل صقر ةنحسین بوشی-3
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طلب ندب الخبیر-)1

على أن لكل جهة قضائیة )1(ج .إ .ق 143المادة لقد نص المشرع الجزائري في 

مر بندب أن تأ، دما تعرض لها مسألة ذات طابع فنيتتولى التحقیق أو تجلس للحكم عن

الخصوم أو من تلقاء نفسها أو من محامي ،بناءا على طلب النیابة العامة أوخبیر إما 

.)2(الخصوم

الخبرة القضائیة هي إبداء رأي فنى أو تقني من شخص مختص في شأن واقعة و          

بما أن ثقافة القاضي لوحدها لا تمكنه في الكثیر من ،ذات أهمیة في الدعوى الجزائیة

مما یستدعي اللجوء إلى خبیر قضائي كحالة فحص ،الحالات من البث في مسائل معینة

الخبرة تخضع ، و لةالوسیلة المستعمطبیعة الاصابة و نسبة العجز و المجني علیه طبیا لتحدید

إنما یساهم ، و لخبیر غیر ملزم للقاضيكمة فرأي اكغیرها من وسائل الاثبات إلى تقدیر المح

الخبیر في المسائل دوره في تكوین عقیدة القاضي  لكن غالبا ما یكون القاضي ملزما برأي 

.)3(رأي الخبیر الفني له قوة إلزامیةهذا ما أدى للقول إن ، و الفنیة البحثة

ة عمل یمراقبة مشروعطلب ندب الخبیر بل یمتد إلى دور المحامي لا یتوقف عندو          

له له أن یطلع على ذلك التقریر و ورده في تقریره و و له حق مناقشة الخبیر فیها أ،)4(الخبیر

قطة التي بحثها الخبیر حول الناستشاریاأن یستعین بخبیر مختص یختاره هو لیقدم تقریرا 

یقدم  نمن حق المحامي أفائدة  لذلكن له أیضا أن یحضر عمل الخبیر إذا كاالمنتدب و 

له أن یطالب بتمكین الخبیر الاستشاري ر و للمحقق مذكرة یفند فیها ما ورد في تقریر الخبی

.سابقرجعمقانون الإجراءات الجزائیة، من 143راجع المادة - 1

الجزائر، ،لیلةمط، دار الهدى، عین . د ،في المواد الجزائیةوطلبات الدفاعالدفوع الجوهریة، نبیل صقر-2

.26.، ص2008

.316-315.مرجع سابق، ص ص، مرزوق محمد- 3

دار النهضة ،ط. ، دالنظام الإجرائي في المملكة السعودیةالإجراءات الجنائیة المقارنة و بلال أحمد عوض، -4

.361-360.، ص ص1990العربیة، القاهرة، 
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ما یتعلق بالنقطة محل طلب الذي یحضره هو عن المتهم من الاطلاع على أوراق الدعوى فی

.)1(طلب ردهاض على الخبیر إن كان ذلك موجب و یحق له الاعتر ، و الخبرة

والانتقالالمعاینة  طلب- )2

تصال مع جهة التحقیق بالواقعة وقد إن دور المحامي في هذه المرحلة یعد بمثابة الا

استنتاجات تدعو إلى أهمیة هذا الإجراء لذلك فإن وجود المحامي ینتج عنه استخلاصات و 

بهذا و ، ت أو أن یفند دلیلا معینااح ما یحیط ببعض الأمور من ملابساهام لإمكان إیض

 مكیفیة الوصول إلیه، من ناحیةفي حالة الاتصال بالشهودشخص المتهمفیكون ممثلا عن

ما قد یكون فیها من تضارب أو أمور أخرى في صالح أو في غیر أقوالهم و شخصیاتهم و و 

أو یواجهه یستجوبهه أن لقد یسأل المتهم إذا كان موجودا و بل إن المحقق ،صالح موكله

یراعي من الإجراءات الهامة التي یجب أن یحضرها المحامي الذيهو إجراءبآخرین و 

.)2(مصالح موكله

محامي ، فإن وجود أن یجري المعاینة في غیبة المتهمإذا كان من حق المحقق 

على ما یتم من ، هو أصلح للمتهم بلا شك لیكون رقیبا ینوب عنه في حضور المعاینة

محقق ، بل إن للمحامي أن یطلب من الآخرینما یقال من أقوال على لسان و  إجراءات

و للمحقق أن یستجیب لهذا الطلب فیكون للمحامي قد نجح ،)3(ماالمعاینة لأمرالانتقال و 

قد یرفض المحقق فیستطیع المحامي طلب هدف إلیه من وراء تلك المعاینة و في تحقیق ما ی

، مذكرة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجزائیةدور المحامي في الإجراءات محمد طلحاب العتیبي،-1

.84.، ص2004السعودیة، 
.188.مرجع سابق، ص، مرزوق محمد-2
.165.مرجع سابق، ص، عمارة فوزي-3
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بالتالي ، و نأمر معیینة لازمة لإثبات أو نفي المعاإثبات ذلك في محضر المحقق إذا كانت

.)1(خطوات التحقیقو  فإن المحامي یلعب دور الرقیب على المشروعیة من كل مراحل

التفتیش-)3

وفي  ،المشروعیةضوابط من وله العدیدإن التفتیش إجراء هام من إجراءات التحقیق

الاعتراض على أي إجراء مخالف المحامي في مراقبة المشروعیة و  رمنها یظهر دو كل

ستقر عنه من نتائج علیه أو یوما یترتببطلان الإجراء المخالف والاستناد إلى،للنظام

لمحامي أن یمكن ل، و مذكرة ما تم من تجاوزویثبت فيله أن یعترضوأن المحامي،لذلك

.)2(موكلهیحظر تفتیش مسكن 

لذلك لجأ واضعوا نظام الإجراءات الجزائیة ،لغایة من التفتیش هي ضبط الأشیاءإن ا  

في هذا الإطار إذا رأى المحامي مستوجبات و ، )3(، مقترنة بالتفتیشالأشیاءإلى ذكر ضبط 

 .إ انونق48تنص المادة البطلان علیه أن یدفع لصالح موكله ببطلان إجراءات التفتیش إذ 

و یترتب على ج  .إ .ق  47و 45المادة یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها " :ج

لمادتین طبقا لهذه المادة فإن أي تفتیش یتم بمخالفة أو خرقه أحكام او  ،"مخالفاتها البطلان

هو و  ج .إ .من ق44المادة ، و كذلك التفتیش الذي یتم خرقا لحكم یقع باطلا 47و  45

القیود المتعلقة بالاذن ، أي أن إجراء التفتیش بمخالفة ضابط الشرطة القضائیةبحكم یتعلق 

.)4(رالحضو و 

، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، ، مشروعیة إجراءات التحقیق الجنائيثابت دنیا زاد-1

  . 71. ص الجزائر،
.189.مرجع سابق، ص، مرزوق محمد-2
.75.ثابت دنیا زاد، مرجع سابق، ص-3
.77.المرجع نفسه، ص-4
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الفرع الثاني

  الدفوع

ابق تمثل الدفوع الوجه الثاني لحق الدفاع في الدعوى القضائیة بعد الطلبات الس

وأنواع الدفوعهذا الفرع إلى تعریف الدفع ونتطرق في، التطرق إلیها في الفرع الأول

.الجوهریة

تعریف الدفع  :أولا

لا أن في صیاغتها إاختلفإن ، هي و ثیرة للدفع من قبل فقهاء القانونتوجد تعاریف ك

ما یجیب به الخصم على طلب"، حیث یعرف البعض بأنه جمیعها تتجه إلى معنى واحد

منهم من یعرفه بأنه یطلق على جمیع وسائل الدفاع و ، )1("خصمه بقصد تفادي الحكم له به 

فادي الحكم لخصمه لیجیب على دعوى خصمه بقصد تللخصم أن یستعین بهاالتي یجوز

، أو هي الوسائل التي یلجأ إلیها المدعي ردا على دعوى خصمه بقصد منعبما یدعیه علیه

بها الخصم على وسیلة إجرائیة یعترض "یعرفه آخرون بأنهو ، )2(بطلبات خصمهالحكم علیه 

الخصومة أو أي من الإجراءات المكونة لها أو على حق الخصم  علىالحق المدعى به أو 

.)3("في الدعوى 

حق الدفاع هو حق لتعاریف تصب كلها في معنى واحد ولها مفهوم واحد و هذه ا

عن  نه دحض كل ما أسند إلیه بنفسه أو، بتمكیإلى حمایة مصالح المتهمشخصي یهدف

، كما أن حق الدفاع لا یقتصر على وقهتقدیم ما یرى ضروریة لحفظ حقطریق محامیه و 

الحقیقة إظهارة في المساعدة على المتهم فحسب بل هو یحقق مصلحة عامحمایة مصالح

.244-243.مرجع سابق، ص ص، عادل مشموشي- 1

.30-29.مرجع سابق، ص ص، نبیل صقر-2
.، ص1999القانونیة، الإسكندریة، ط، دار الكتب.، د، نظریة الدفوع أمام القضاء الجنائيحامد الشریف-3

32.
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عد باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام یذي جعل كل إجراء یمس بحق الدفاع الأمر ال

العام
)1(.

یجب ":ج التي تنص .إ .ق 331المادة ونص المشرع الجزائي عن الدفوع من خلال 

إبداء الدفوع الأولیة قبل أي دفاع في الموضوع و لا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبیعتها 

جائزة إلا إذا لا تكونالمتابعة وصف الجریمة و تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس 

ت إذا كان الدفع جائزا منحد تصلح اساسا لما یدعیه المتهم و أو أسانی عاستندت إلى وقائ

القضائیة المختصة فإذا لم المحكمة مهلة یتعین على المتهم فیها رفع الدعوى إلى الجهة

، أما بت أنه رفعها صرف النظر عن الدفعلم یثتهم برفع الدعوى في تلك المهلة و یقم الم

."المرافعاتاستمرتا كان غیر جائز إذ

أنواع الدفوع:ثانیا

الدفوع  ویستخرج منهبدقة ویقرأ ملفهفي القسم الجزائي یجب على المحامي ان یتقن 

الدفوع الجوهریة التي یقصد بها  إلى الدفوع سوف نتطرقومن هذه، التي تبرأ موكله من التهم

لیها تغییر وجهة النظر في تلك الدفوع المهمة المؤثرة في الدعوى الجزائیة التي یترتب ع

والدفوع الدفوع الشكلیة التي تخص الإجراءات والمتمثلة فيالحكم یر فيوالتأث الدعوى

.المرتكبةالتي تخص الجریمة الموضوعیة

:الشكلیةالدفوع -)1

الدفع الشكلي هو وسیلة دفاع التي یطعن بها المتهم أو محامیه في إجراءات 

دون المساس بأصل ،)2(الخصومة الجزائیة ،بحیث یتوقف مصیر الدعوى على الفصل فیها

، ذلك أن إجراءات الخصومة في الموضوعلحكم مؤقتایقصد به تفادي ا، و الحق المدعى به

، كلیة في القانون، اطروحة الدكتوراهأمام القاضي الجزائيمانات حق المتهم في الدفاع، ضحماد القبائليسعد -1

.16.، ص1998الحقوق، جامعة عین الشمس مصر، 
، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1.ط، )الجزائیة والمدنیة(الشامل في الدفوع الشكلیة نزیه نعیم شلالا، -2

.204.، ص2010
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الدفع الشكلي هو الدفع الموجه لها فقط لا یمس اصل المدعى به و علاقة لها بالحق لا

فالخصومة إذا تمت مباشرتها ، )1(إلى الإجراءات المتخذة في الدعوىالحق بل هو موجه 

، ، یترتب عن ذلك بطلان العمل الإجرائي أو سقوط الحق فیهللشكل القانونيمخالفةبطریقة

.)2(يفي غیر میعاده القانونهذا الاجراء ارسى كذلك إذا مو 

 الدفوع" :على أن إ.و.م.إ.قمن 49نص المادة تطرق لها المشرع الجزائري في  لقد  

."لإجراءات أو إنقضائها أو وقفهاالشكلیة هي كل وسیلة تهدف إلى التصریح بعدم صحة ا

الشكلیة سوف نذكر على سبیل المثال أهمها الدفوع المتعلقة ولكثرة وتنوع الدفوع

الدفوع  وهنالك ایضاالدعوى الجزائیة بصدور عفو بانقضاءالدعوى الجزائیة كالدفع بانقضاء

بالبطلان  وكذلك الدفع، والمحليالنوعي الاختصاص فيومتمثلة بالاختصاصالمتعلقة 

الشكلیة تعتبر من أهم ضمانات وبالتالي الدفوع، )3(نسبي البطلان مطلق أو ویكون ذلك

   .الدعوىالمتهم في حق الدفاع المنصب على إجراءات 

:الموضوعیةالدفوع -)2

ى علیه الحق المدعى به في نازع بها المدعفوع الموضوعیة هي الوسائل التي یالد  

، فنلاحظ أن الدفع الموضوعي موجه إلى الحق موضوع الدعوى أي أنه ینصب على الدعوى

جرمیة أو عدم صحة فالدفوع الموضوعیة توجه لعدم إثبات الواقعة ال،)4(الموضوعيالحق 

 نوسائل الدفاع التي یجوز للخصم أ هيو  ،)5(كل ما یتعلق بوقائع الدعوى، و إسنادها للمتهم

تطرق و  ،یستعین بها لیجیب على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما یدعیه

الدفوع الموضوعیة هي" :إ على أن .م .إ .ق 48نص المادة المشرع الجزائري إلیها في 

، 1995ط، دار محمود للنشر، .، دالطلبات العارضة في قانون المرافعات، الدفوع و هرجهمجديمصطفى -1

  . 8. ص
.40.مرجع سابق، ص، نبیل صقر-2
.18-16.مرجع سابق، ص، ونبیل صقرحسین بوشینة -3

.12.سابق، صمرجع ، هرجهمجدي- 4

.285 «أحكام الدفوع في الدعوى الجزائیة»، مجلة قضائیة، العدد 1، السعودیة، ص. شاكر علي الشهیري، -5
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یمكن تقدیمها في أي مرحلة كانت علیها م و الخص ادعاءاتوسیلة تهدف إلى دحض 

."الدعوى

تفاءبانتخص موضوع التهمة منها الدفع وهي ماالدفوع الموضوعیة ومن أمثلة

متعلقة بأسباب  عالدفو  أوكن المعنوي أو المادي للجریمة الر  بانعدامالركن الشرعي أو الدفع 

المتعلقة بموانع المسؤولیة كالدفع بجنون  عالدفو  أوفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي الاباحة كالد

،إلى أمثلة منهاولكثرتها وتنوعها تطرقنا، )1(المخففةعذار الدفوع المتعلقة بالأالمتهم أو 

الموضوعیة تعتبر من أهم ضمانات حق المتهم في الدفاع على موضوع وبالتالي الدفوع

.نت علیها الدعوىفي أیة مرحلة كاتقدیمهاویمكن ى الدعو 

.17.مرجع سابق، ص، نبیل صقرحسین بوشینة و -1
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أثر التحولات الحدیثة نحو بدائل الدعوى و العقوبة 
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ى و لمعرفته المحامي یعد ركیزة مهمة في القضاء لما یقوم به من تسهیل و توضیح للدعو 

مهام  للدعوى علىعلى أثر التحولات الحدیثة لذا كان لزاما أن نلقي الضوء،للأنظمة و التعلیمات

یم الطرق البدیلة لحل نزاع ذو طابع جزائي ظاهرة إجرائیة حدیثة تهدف إلى تدعإلا أن  المحامي،

15/12إلى غایة صدور أمر انتظرفالمشرع الجزائري مركز أطراف الخصومة الجزائیة،

منها الوساطة التي ،فكرة العدالة التصالحیةلاعتناقالمتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

تشمل مكانة هامة كبدیل عن إجراءات التقاضي تهدف إلى إرسال دعائم العدالة التصالحیة دون 

هام في إنهاء الدعوى قبل  عب دورجوء إلى المتابعة بطریق التقلیدي، كذلك نجد الصلح الذي یلالل

.إلى المحكمة لإنهاء القضیة ودیاأن تصل

ائل الدعوى كذلك من بدباعتبارهاالتسویة الجنائیة نجد إلى جانبها في القضاء المقارن 

هذه الأخیرة لتخفیف العبء على القضاء بحیث یمكن الوصول إلى انقضاءتهدف إلى العمومیة، و 

.ون تحریك الدعوىخصومة الجزائیة دحل لل

طرحت فكرة تحسین كل واضح نحو إیجاد بدائل العقوبة، و فالسیاسة الجزائیة موجهة بش

ي الأمر الجزائإجراء استحداثهة البطء في الإجراءات الجزائیة، وتم إدارة الدعوى الجزائیة لمواج

كما تبنى أیضا المشرع الجزائري لنظام العمل للنفع ،لیتم التقلیل من حجم القضایا وإزالة التجریم

فهذا الحدیث، العام كبدیل لعقوبة الحبس قصیرة المدة لمسایرة التطور الذي شهده القانون الجنائي 

ى نحو مختلف مبني على الرضائیة یسمح بإدارتها علالنفس الجدید للعدالة الجزائیة الذي

على و  ،في هذه الخصومةدور المحاميواضح على كلوأثر بشوالتفاوضیة بین أطراف الخصومة 

، نخصص المبحث الأول مقسمة إلى مبحثینسوف تكون دراستنا في ظل هذا الفصلذلك 

منح (لثاني فسنتطرق من خلاله إلى، أما المبحث ا)لواسع لبدائل الدعوى و العقوبة للتكریس ا(

.)للتدخل في هذه البدائلمجال ضیقالمحامي
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المبحث الأول

والعقوبةالتكریس الواسع لبدائل الدعوى 

 أدى إلى الاجتماعیةو  والاقتصادیةدولة في كافة الأنشطة السیاسیة تدخل الازدیادأمام 

 لها الأمر الذي أدى إلى إثقال كاهل القضاء بأعباء جسیمة كان، "التجریم القانوني"تضخم حجم 

أمام ذلك حاولت و ، الة فتضرر الجمیع من بطء التقاضيمردودها السیئ على أداء رسالة العد

.تفادي الإجراءات الجنائیة المطولةو  ،عات إیجاد بدائل الدعوى الجنائیةمعظم التشری

هناك و  ،"قضائیةالتسویة"غیر الدعوى الجنائیة لذلك عمدت إلى سلوك طرق أخرى 

وابط تسعى إلى حل الخلاف بطرق ودیة بهدف الحفاظ على الر اجتماعیةوسائل أخرى ذات صیغة 

التي تهدف إلى تحقیق عدالة تعویضیة أو "الوساطة الجنائیة"وهي تشمل كل منالاجتماعیة

الذي  "الصلح الجنائي"یوجد،و إضافة إلى الوساطة الجنائیة،توفیقیة بعیدا عن عدالة العقاب

و كذلك یعد الأمر الجزائي وسیلة لحل ،الدعوى الجنائیةیعتبر أیضا سببا خاص تنقضي به

الجزائیة التي مشاكل تكدس القضایا بسبب ازدیاد عدد السكان و صعوبة الفصل في القضایا 

.تستغرق مدة طویلة

لتطبیق مة اللاز  كما هو معروف أن سرعة الفصل في القضایا هو نوع من أنواع العدالة

تقلیص نسى العمل للنفع العام یهدف إلى محاربة العود في الإجرام و كما لا ن، فكرة الردع العام

هذا ما دفعنا إلى ،ین بالإضافة إلى تقلیص النفقاتمن مزایا المحبوسالاستفادةو  معدل الجریمة

مرحلة الفصل في بدائلو  ،)أولمطلب (بدائل مرحلة ما قبل تحریك الدعوى العمومیةتبیان

.)ثانيمطلب ( الدعوى
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الأول طلبالم

مرحلة ما قبل تحریك الدعوى العمومیةبدائل

الطرق البدیلة لتسویة النزاعات هي مختلف الآلیات أو الوسائل التي تلجأ إلیها الأطراف 

هي الدعوى و  ،دون المرور عبر الوسیلة الأصلیةمن أجل التوصل إلى حل خلافاتهم،المتنازعة

لدى  انطباعاتعكس العاملین بها، و جمیعترهق أمام المحاكم و تي ترفع القضائیة لكثرة القضایا ال

.ت المسطریةاالتعقیدالتي یستغرقها النزاع و المواطنین بالملل من طول المدة

سم حراجع لمزایاها المتمثلة في سرعة بالوسائل البدیلة في الوقت الراهن الاهتمامإن  

تسویة تدخل الطرفین في إیجاد الحلول و إیجابي ناتج عنالنزاع، والحفاظ على مناخ توافقي و 

ات في علاق بالاستمرارالذي یحفز على إبقاء علاقة المودة بین الأطراف ضمانا الشيءالنزاعات 

كما أنها تعتبر ،نتها من حیث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة علیه، إضافة إلى مرو مستدامة

من أبرز الوسائل التي من شأنها أن تساعد على تطویر أداء القضاء لیستجیب لمتطلبات تحقیق 

بعضومراقبته بل هي بدیلة عنت إشرافهفهي لیست بدیلة عنه لأنها تجري تح،العدالة

یا المعروضة لقضامعیقات لكثرة اانیه الجهاز القضائي منكذا ما یعالإجراءات القضائیة المعقدة و 

.ي إصدار الاحكام للوصول إلى الحقالبطء ف، و أمامه و تراكمها

، )ثانيع فر ( اتالصلح في المخالفو  ،)أولفرع ( سوف نعرض الوساطة الجنائیةهنا من

.)ثالثفرع ( مقارنةفي التشریعات الالتسویة الجنائیةو 
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الفرع الأول

اطة الجنائیة الوس

خاص یختلف به له مفهوم ي هو نظام مستقل قائم بحد ذاته و الجنائالوساطة في المجال 

الجزائري الوساطة كتجربة جدیدة، سوف نحاول قدر ، وقد تبنى المشرع باقي أنواع الوساطة

التي تقوم علیها وتحدید الجرائم، إجراءات الإعمال بهامقصودها و هذا الفرع تحدیدالمستطاع في 

.الوساطة

  ةتعریف الوساط :أولا

إلا في صیاغتها، الاختلافورغم ، للوساطة الجنائیة من قبل الفقهاءتوجد تعاریف كثیرة 

ذلك الإجراء الذي بموجبه یحاول ، حیث عرفها البعض على أنهاحدمعنى وا على تحتوينهاأ

التي أحدثتها الاضطرابالأطراف لوضع حد و نهایة لحالة اتفاقشخص من الغیر بناء على 

الجریمة عن طریق حصول المجني علیه على تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له فضلا عن 

إرضاء بحیث تقوم النیابة العامة با یتم قبل تحریك الدعوى الجنائیةهذو ، )1(إعادة تأهیل الجاني

الث سواء كان وسیط شخصي المجني علیه، بإحالة القضیة إلى طرف ثن، الجاني و الطرفی

.)2(أو معنوي

ثالث أجنبي عن النزاع  فأطراف النزاع بطر استعانةالوساطة هي "تعریف آخر على أنو 

یتقدم الوسیط بعد إجراءات البحثو  ،)3(یة بالمساهمة في إیجاد حل للنزاعتسمح له مؤهلاته الشخص

.)4("نالطرفاالتحقیق بتوصیة لحل النزاع لا تتمتع بأیة قوة إلزامیة ما لم یقبلها و 

الأهداف،، 2015الوساطة في المواد الجزائیة في ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة لسنة «حمودي ناصر، 1-

، المحور الثالث، الإشكالات العملیة للوساطة القضائیة، مقدمة لأعمال الملتقي الدولي الطرق البدیلة »الآثار و التحدیات

.6.، ص2016أفریل  27و 26یومي –بجایة –لرحمان میرة لتسویة النزاعات، كلیة الحقوق، جامعة عبد ا

-2-Vincent de Briant et Yves Palau, la médiation: définition-pratique et perspectives,
Nathan, paris, 1999, p.12.

س، مصر، .ط، د.العربیة، د، دار النهضة النظریة العامة للنظم الودیة لتسویة المنازعاتشلوحة أحمد عبد الكریم، 3-

 . 127. ص
4 - Christophe mincke, la Médiation pénale, thèse pour le doctorat en droit, Université Saint-
Louis,France, 2005-2006, p. 6.
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ة الجنائیة المعاصرةسئل المستحدثة التي أقر بها السیاو تعد الوساطة الجزائیة إحدى الوسا

تطرق المشرع الجزائري للوساطة في  قدو  ،حولا جوهریا في إدارة المنازعاتو علیه فإنها تمثل ت

قر فیهاأ إلا أنه،لكن لم یعرفها بل نص على كیفیة الإعمال بها،)1(ج .إ .مكرر ق37المادة 

آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام ":من قانون حمایة الطفل بأنها02المادة بالنسبة للطفل الجانح في 

لضحیة أو ذوي حقوقها من جهة بین او  ،فل الجانح و ممثله الشرعي من جهةبین الطاتفاق

حد لآثار وضعجبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة و تهدف إلى إنهاء المتابعات ، و آخرى

.)2("المساهمة في إعادة إدماج الطفلالجریمة و 

37أخیرا وعلى ضوء مستجدات قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وتحدیدا نص المادة

، وكذا بالاستئناس بالتعاریف السابقة وبوصفها كآلیة تفاوضیة فإنه یمكن التأكید على أنها مكرر

قائمة على أساس التفاوض بین أطراف الدعوى الجزائیة وبتدخل ،وسیلة لحل النزاع الجنائي

وإصلاح الآثار ،الوسیط ویترتب على نجاحها تعویض المجني علیه عن الضرر الذي أصابه

.)3(الجریمةتبة على المتر 

:الوساطةإجراءات-ثانیا 

د لم یحدالوساطة الجزائیة و یفیة ممارسة المشرع الجزائري لم یحدد قواعد تنظیمیة تبین ك

تفق  اموصول لكل ، فهي ممارسة حرة یقوم بها الوسیط بهدف الضوابط الحوار بین أطراف الدعوى

قانون الإجراءات سواء فياجراءات الخاصة للوساطة الجزائیة علیه فنستخلصو  علیه الأطراف

.)4(قانون حمایة الطفلو  ةجزائیال

تخصص قانون الحقوق،، مذكرة الماستر فيالوساطة الجزائیة في التشریع الجزائريقریشي عماد والعربي باشا صفیان، -1

.5.، ص2015/2016بجایة، عبدىالرحمان میرة، ، جامعة علوم الجنائیةخاص و 

.سابقرجعم، مكرر قانون الإجراءات الجزائیة37راجع المادة - 2

الملتقى الدولي حول الطرق ،»المرور من العدالة القمعیة إلى العدالة التفاوضیة:الوساطة الجزائیة«فتحي وردیة،-3

أفریل  27و 26یومي –بجایة –الحقائق التحدیات، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة :البدیلة لتسویة النزاعات

.4.، ص2016
قانون أعمال، ، تخصصالماسترمذكرة، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائريیعقوب فایزي ومحمد موادنة، -4

.74.، ص2016قالمة، 1945ماي 8جامعة،والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة 
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:التمهیدیةالمرحلة -1

الأول القسم،نیتنقسم إلى قسملوساطة الجنائیة و التمهیدیة أولى مراحل االمرحلةتعتبر

هذه المرحلة تختص بها النیابة بحیث تقوم النیابة العامة بدور مهم في الوساطة و الاقتراحمرحلة 

بانتقاءقوم الجهة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائیة فهي الجهة التي تباعتبارها،هذه المرحلة

.)1(الجرائم محل الوساطة

ل على موافقة الأطراف على لكن یجب على النیابة العامة قبل إجراء الوساطة الحصو و 

و كذلك یجوز أن یتحقق هذا الإجراء باقتراح الوساطة بناءا على طلب الضحیة أو ، قبولها

الجمهوریة قبل أي یجوز لوكیل "انهج على  .إ .من قمكرر37المادة فنصت.)2(المشتكى منه

متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منه إجراء وساطة 

."عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیهاعندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج

تتم الوساطة بطلب "انهحمایة الطفل في فقرتها الثانیة على انونمن ق111المادة كذلك أكدت    

فالمبادرة إذا تعد ،"و تلقائیا من قبل وكیل الجمهوریةمن الطفل و ممثله الشرعي أو محامیه أ

اث و تكون من في جرائم البالغین أو جرائم الأحدسواءً إجراء أولي للجوء إلى الوساطة الجزائیة 

أو بموجب طلب مكتوب یقدم من طرف الضحیة أو المشتكي منه أو من ،طرف النیابة العامة

یعاقب یتابع و ،)3(طرف الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه أو تلقائیا من قبل وكیل الجمهوریة 

عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة بجریمة التقلیل من شأن الأحكام و القرارات امتنعجزائیا كل من 

انونمن ق114، كذلك بالنسبة للطفل فإن المادة )4(ع .من ق147/2القضائیة الواردة بالمادة 

، مذكرة الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الجنائیة في النظم المعاصرةصیل، الوساطةبایاسر بن محمد سعید -1

.123.، ص2011الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، 

.75 .ص السابق،فایزي ومحمد موادنة، مرجع یعقوب - 2

.سابقرجعمن قانون حمایة الطفل، م 111ة راجع الماد- 3

الأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها التقلیل من :"قانون العقوباتمن 2فقرة  147تنص المادة -4

.سابقرجع، م"المساس بسلطة القضاء او استقلالهشأن الأحكام القضائیة والتي یكون من طبیعتها 
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ثله قد أجازت أن یتضمن كذلك محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان مم،)1(حمایة الطفل

.)2(أو أكثرالتزامالشرعي تنفیذ 

یقوم وكیل ،بأطراف النزاع و ذلك في حالة قبول الوساطةاتصالالقسم الثاني هو أما

أن و ، طرفي النزاع بغیة إخبارهم بأن نزاعهم سیحل ودیا عن طریق الوساطةباستدعاءالجمهوریة 

.)3(متوقف على إرادتهماختیاريقبولها إجراء 

:الوساطةجلسة مرحلة-2

بینهما تلتزم النیابة العامة اتفاقبدایة إجراء التفاوض مع الأطراف قصد الوصول إلى قبل

التي جاءت  ج .إ .قمن 1مكرر37المادة هذا ما أقرته لدعوى و الحصول على موافقة أطراف ا

جوز لكل منهما الاستعانة ، و یوساطة قبول الضحیة و المشتكى منهیشترط لإجراء ال":كما یلي

لو بوكالة خاصة فمرحلة التفاوض هي ینوب عنهما شخص آخر و و بالتالي لا یمكن أن،"بمحام

عملیة الوساطة النیابة العامة یتولى إجراء التفاوض و مرحلة فاصلة في جهود الوساطة، بحیث 

إذا تعلق أحد ضباط الشرطة القضائیةبالإضافة إلى،أحد مساعدیهأو  الجمهوریةممثلة في وكیل 

"من قانون حمایة الطفل114تنص المادة -1 یمكن أن یتضمن محظر الوساطة تعهد الطفل، تحت ضمان ممثله :

:الشرعي بتنفیذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتیة في الأجل المحدد في الاتفاق

لعلاج، متبعة الدراسة أو التكوین متخصص، عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع -

.الطفل للإجرام

.سابقرجع، م"یسهر وكیل الجمهوریة على مراقبة تنفیذ الطفل لهذه الالتزامات
دار بلقیس للنشر، ،منقحة ومعدلة 2. ط الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،عبد الرحمان خلفي، -2

.136.، ص2016

.76.مرجع سابق، صیعقوب فایزي ومحمد موادنة،- 3
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.)1(حمایة الطفل.من ق111المادة طبقا لأحكام سنة18بالقاصر أقل من الأمر

في تبیان إجراءات التفاوض ،)2(الذكرلسالف حمایة الطفل ا .ق 111/3المادة قد أكدت ل

ممثله الشرعي والضحیة أو ذوي حقوقها بهدف الطفل و باستدعاءوكیل الجمهوریة التزامعلى 

، فبعد إنهاء مرحلة طة وهي الأطراف التي یتوسط بینهااللجوء إلى الوساع رأیهم متى قررلااستط

یوقع المحظر من طرف وكیل  مالطرفین للوساطة في محظر خاص ثجلسة الوساطة یتجسد قبول

فیذ مضمونه بسعي من تسلم نسخة منه إلى كل طرف لیتم تنمهوریة وأمین الضبط والأطراف و الج

.)3(ج .إ .من ق3مكرر  37دة هذا وفقا للماصاحب المصلحة، و 

التي توجب ،)4(12-15.من ق112المادة أما بالنسبة للأحداث یضاف لما سبق نص 

، وتسلم نسخة منه إلى كل طرفف بقیة الأطرامحظر یوقعه الوسیط و الوساطة في اتفاقأن یحرر 

الالتزاماتعلى بعض  ج .إ .ق 4مكرر37الوساطة فقد نصت المادةاتفاقبالنسبة لمضمون أما

:على سبیل المثال وهي

.إعادة الحالة إلى ما كانت علیه-1

.تعویض مالي أو عیني عن الضرر-2

.خالف للقانون یتوصل إلیه الأطرافآخر غیر ماتفاقكل -3

یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة بنفسه أو یكلف بذلك أحد ":من قانون حمایة الطفل111تنص المادة -1

.مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة

.رعي أو محامیه أو تلقائیا من قبل وكیل الجمهوریةتتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الش

إذا قرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة، یستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحیة أو ذوي حقوقها ویستطلع رأي 

.سابقرجع، م"كل منهم

.سابقرجعن قانون الإجراءات الجزائیة، مم111/3المادة راجع- 2

.سابقرجعن قانون الاجراءات الجزائیة، مم3مكرر 37راجع المادة - 3

.سابقرجعمن قانون حمایة الطفل، م 112ة راجع الماد- 4
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:الوساطةاتفاقتنفیذ مرحلة-3

یتعین أن یدون،)1(ج. إ. من قفي فقرتها الأولى 3مكرر37المادةوفقا لنص 

الوساطة، أي ما تم التوصل إلیه بین الأطراف في محضر یشترط فیها ما یشترط في كل اتفاق

المحاضر القانونیة من بیانات، من تحدید هویة أطرافه وعناوینهم، كونه یشكل سندا تنفیذیا في 

أن یتضمن المحضر كما یتعینهم بدقة تفادیا لإشكالات التنفیذدائن ودین، وبالتالي یتعین تحدید

عرض وجیز للوقائع وتاریخ ومكان وقوعها، وهو بیان ضروري یمكن من الرقابة على الاتفاق من 

كونه یتعلق بفعل من الأفعال الجائز اللجوء إلى الوساطة بخصوصه، وأن تبیان التاریخ یمكن من 

ابة على قواعد سة الرقإعمال الرقابة على التقادم، في حین ذكر مكان وقوعها لتمكین ممار 

.)2(الاختصاص

التزاماتیتضمن صیاغة عن طریق الوساطةالاتفاقیحرر وكیل الجمهوریة محضر

في المادةقد جاء یسمى اتفاق الوساطة و هذا ماد على تنفیذها في الوقت المحدد و التأكالأطراف و 

هذا  تنفیذیا طبقا للتشریع المعمول والوساطة یعتبر سندافاتفاقعلیه ، و 12-15رقم . من ق112

.)3(من قانون حمایة الطفل113لمادة او أیضا ج،. إ. من ق6مكرر37المادةما نصت علیه 

الجرائم التي تجوز فیها الوساطة :ثالثا

التحدید الحصري لنطاق الوساطة بالنسبة للجرائم المرتكبة من البالغین-1

، الجرائم التي یمكن اللجوء )4(ج. إ. من ق2مكرر37المادة دها المشرع الجزائري في حد

ساطة في جمیع المخالفات بحیثعدد الجنح فیها بطریقة حصریة، و أجاز الو و  فیها للوساطة

یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة وعنوان ":من قانون الاجراءات الجزائیة3مكرر37تنص المادة -1

.سابقرجع، م..."ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفیذه الأطراف وعرضا وجیزا للأفعال وتاریخ ومكان وقوعها 
.19.حمودي ناصر، مرجع سابق، ص-2

.13.بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -3
سب و یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم ال":من قانون الإجراءات الجزائیة2مكرر37المادةتنص -4

...ترك الأسرةالحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة و القذف والاعتداء على 

.سابقرجع، م"كما یمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات 
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ح عبارة عن جنح التي یجعل فیها المشرع من صفالمذكورة الجرائممن خلال تلك المادة أنیتضح

المادة سالفة الذكر أن المشرع بالإضافة إلى ذلك یتضح من ،)1(الضحیة وسیلة لوضع حد للمتابعة

عتبر ذلك شخصیا دلیل وأ ،الجزائري حصر الوساطة في مواد الجنح في عدد محدود من الجرائم

نها تتمیز بأ، و )2(اطة في قانون الإجراءات الجزائیةعلى الحذر الكبیر للمشرع في إدخال إجراء الوس

طة لجبر لا ترقى إلى تلك الجرائم الجسیمة التي لا تكفي الوساعلى درجة بسیطة من الخطورة و 

.الضرر فیها

الجرح أو أضرار مادیة أضرار إما بدنیة كجرائم الضرب و كما أن الجنح تنطوي على

مع العلم أن المشرع ، )3(السبضرار معنویة كما في القذف و كالتعدي على الملكیة العقاریة، أو أ

الشروع في المتابعة أن تطبق الوساطة، أي إذا توافرت شروطها من عدم)یمكن(لفظ  استعمل

یتفق الأخریین علیها، لذا ابة أو یطلبها الضحیة أو المشتكى منه، و أن تبادر بها النیالقضائیة، و 

یجب أن یفهم أنه كلما كنا بصدد جنحة من الجنح المبنیة أعلاه، أو مخالفة أن یكون تطبیق 

.)4(كافة الشروط المنصوص علیها أعلاهبل یتعین مراعاة الوساطة تلقائیا، 

الإشكالات العملیة للوساطة :المحور الثالث، »تقییم نظام الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري«بخالد عجالي، -1

، 2016أفریل  27و26، یومي والتحدیاتالملتقي الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات، الحقائق القضائیة،

   .10.ص
، الملتقي »قراءة في النصوص المتعلقة بالوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري«عثماني بلال، -2

أفریل  27و 26جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي ،"والتحدیاتالآفاق : "الطرق البدیلة لفض النزاعات:الدولي حول

.6-5.، ص2016

الطرق : ، الملتقى الدولي حول»)وفرنسا نموذجاالجزائر (الوساطة الجنائیة كبدیل للدعوى العمومیة «جبیري نجمة، -3

.4.، ص2016أفریل، 27و 26بجایة، یومي جامعة عبد الرحمان میرة، ،"والتحدیاتالحقائق ":البدیلة لتسویة النزاعات

.17.مرجع سابق، ص، حمودي ناصر- 4
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تحدید نطاق الوساطة الجنائیة لجرائم الأحداث بموجب قانون حمایة الطفل-2

لقد و  یعتبر قانون حمایة الطفل أول قانون یستحدث نظام الوساطة الجنائیة في الجزائر

الجنح فاستبعدها في الجنایات، إذ تنص المادة نون تحدید نطاقها في المخالفات و تولى هذا القا

الطفل للمخالفة أو ارتكابلا یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ :"منه على أنه110

یستخلص من هذا النص أن المشرع و على خلاف ، "الجنحة و قبل تحریك الدعوى العمومیة

نائیة بالنسبة للجرائم المرتكبة للأحداث، الجرائم المرتكبة من البالغین وسع من نطاق الوساطة الج

فتشمل كل المخالفات و الجنح التي من الممكن أن یرتكبها الطفل، إذ أجاز القانون لوكیل 

عوى العمومیة، على قبل تحریك الدإلى الوساطة بشأنها في أي وقت و الجمهوریة أن یقرر اللجوء

اللجوء إلى هذا الإجراء البدیل في الجنایات فهذه الأخیرة تخضع لإجراءات ذلك و  تقریریجوز أنه لا 

.)1(التقلیدیة المتابعة 

الفرع الثاني

الصلح في المخالفات

تعریف الصلح الجنائي –أولا 

النیابة ج بأنه إجراء تقوم به.إ.من ق381یمكن أن نعرف غرامة الصلح من خلال المادة 

العامة بدیلا عن التكلیف بالحضور أمام المحكمة، بأن تعرض على المخالف أن یدفع مبلغا مالیا 

الصلح سبب خاص و ،)2(، تدفع إلى الخزینة العمومیةالأدنى للغرامة المقررة قانونالا یقل عن الحد 

لغرامة المعاقب علیها باهي المخالفات وهو مقرر في الجرائم البسیطة و الدعوى العمومیةلانقضاء

.7فتحي وردیة، مرجع سابق، ص-1
"من قانون الإجراءات الجزائیة381تنص المادة -2 قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العامة :

مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة صلح مسا للحد الأدنى المحال علیه محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه

.سابقرجعم، "المخالفةالمنصوص علیه قانونا لعقوبة
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من  393إلى  381المواد من قد وردت أحكام الصلح في المخالفات في فقط و ذلك لقلة أهمیتها و 

.>>ت في غرامة الصلح في المخالفا<<لجزائیة و التي جاءت تحت عنوان قانون الإجراءات ا

ف بدفع تنقضي الدعوى العمومیة بقیام المخال":ج على.إ.ق 389المادة حیث تنص 

."384المادة المهل المنصوص علیها فيغرامة الصلح ضمن الشروط و 

یمكن أن تنقضي الدعوى العمومیة الناشئة عن " :ج على.إ.ق 392تنص المادة ما ك

جزافیة داخلیة في مخالفة في المواد المنصوص علیها بصفة خاصة في القانون لدفع غرامة

."قاعدة العود

صلحإجراءات ال:ثانیا 

صورتان الأولى تتعلق بمخالفات القانون العام البسیطة في مجال المخالفات صلحأخذ الیو 

المادة فهذا النوع من الصلح یشمل كل المخالفات المعاقب علیها بالغرامة فقط منها ما نصت علیه 

على أن یتصل علم المتهم هذه المادةحرص المشرع الجزائري من خلالو  ج، .إ .ق 381

بمخالفة یجوز التصالح بشأنها من أجل أن تتاح له الفرصة لتجنب إجراءات المحاكمة المعتادة مما 

راءات الجنائیة من تبسیط و تیسیر للإج،المشرع من وراء هذا النص فهداستهیحقق في النهایة ما 

ى حرص علالجرائم م الصلح في افمنذ أن قرر المشرع الجزائري نظ،القاضيلكل من المخالف و 

قبل كل تكلیف بالحضور ":ج. إ .ق 381المادة حیث تنص ،)1(إخبار المخالف بحقه في التصالح

على مبلغ أنه مصرح له بدفع بإخطار المخالف ب...أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العامة

"....سبیل

على أن رها ممثلة الحق العام من النیابة العامة باعتباالصلحفتكون المبادرة في عرض

النیابة عن طریق یرسل قرار، و م المحكمة المختصةیكون عرضها قبل أي تكلیف بالحضور أما

كلیة الحقوق، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة،،القانون العامماجستیر في المذكرة ،الجنائيالصلح ندى،بوالزیت -1

   .105 .ص ،2009-2008منتوري، قسنطینة، الإخوة جامعة 
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، )1(له اتخاذهاریخ یوم من تا15إلى المخالف في أجل رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول

383القانوني المادة ذلك لصراحة النص مرتكب المخالفة لا یكون شفاهة و فعرض الصلح على

،للمخالف من جهةهذا یعد ضمانة ومكتوب في محضر و إذ لابد أن یكون الصلح مدون ج  .إ. ق

بالتالي فالمخالف یكون عالما بالمخالفة التي حررت ضده كما أنه ة و لأن یحقق له مبدأ العلم بالتهم

الدفع بجهله لهذا یتعذر علیهوبذلك ه بحقه في التصالحتنبیهیؤكد علم المخالف بإجراء الصلح و 

قیام النیابة العامة بأعمالها من جهة أخرى فإن إثبات عرض الصلح بالكتابة یثبت مدىو  ،الإجراء

استلامهریخ یوم من تا30یمنح للمخالف أجل و ،)2(الرقابة على أعمال النیابةیمهل عملیةو 

.)3(المخالفةارتكابكناه أو في مكان الإخطار لدفع مبلغ الصلح إلى محصل س

یجب على المخالف خلال الثلاثین یوما التالیة ":على أنه ج .إ .ق 384المادة تنص 

، أن یدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة ج .إ .ق 383الإخطار المشار إلیه في المادة لاستلامه

فیه المخالفة ارتكبت، أو المكان الذي ة الصلح بین یدي محصل مكان سكناهبریدیة مبلغ غرام

یجب أن یسلم و  انونمن هذا الق329المذكورة في المادة الاختصاصللأحكام وذلك طبقا

10یقوم المحصل بتبلیغ النیابة في أجل و ، "الإخطار إلى المحصل في جمیع الأحوال تأییدا للدفع

  .ج .إ .ق386المادة حسب أیام من تاریخ الدفع 

للإخطار یحال الملف على استلامهیوما من تاریخ 45عدم الدفع في أجل وفي حالة

.)4(ج .إ .ق 387هذا ما نصت علیه المادة و المحكمة حسب إجراءات التكلیف بالحضور 

كلیة الحقوق، تخصص قانون، اطروحة دكتوراه في العلوم، ،الجزائیةدور الضحیة في إنهاء المتابعة جمال،دریسي -1

   .89 .ص ،2016-2015،-بوخالفة-جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

.106 .صسابق، مرجعندى،بوالزیت - 2

.89 .ص سابق،مرجع جمال،دریسي - 3

.سابقمرجعمن قانون الإجراءات الجزائیة، 387راجع المادة - 4
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منها ،)1(ج .إ .ق 392أما الصورة الثانیة یتم الصلح بدفع غرامة جزافیة وفقا للمادة 

، إذ یسلم من قبل العون الذي عاین المخالفةمخالفة المرور و یكون عرض الصلح 

ي إحدى ت المخالفة للدفع فیوما من تاریخ إثبا30رامة جزافیة في أجل للمخالف إشعار بدفع غ

وزارة  و یتمثل الإجراء بشراء طابع یعادل قیمة الغرامة الجزافیة تصدره،قباضات الضرائب أو البرید

عدم قیام المخالف المحدد للغرامة الجزافیة و لإشعارالمالیة خصص لهذا الغرض ویتم إلصاقه با

إلى وكیل الجمهوریة الذي یحیله بدوره على یرسل المحضرلمنوه عنها بالإشعاربدفع الغرامة ا

.)2(المحكمة مشفوعا بطلباته

الثالثالفرع 

في التشریعات المقارنةالتسویة الجزائیةنظام 

في  ممارسة حقهبالجانيهي إجراء یتیح النزاعات و تعد التسویة الجزائیة آلیة جدیدة لحل

العامة في إنهاء المتابعة الجزائیة من خلال المبادرة إلى قبول هذا الإجراء الذي تقترحه النیابة

استعدادهمتابعة الجزائیة متى أبدى الجانيیترتب عن إتمامها إنهاء الو  ،مةئضوء خاصیة الملا

.)3(المحددة لهبالالتزامات للوفاء

23الصادر في 515-99المشرّع الفرنسي نظام التسویة الجنائیة بالقانون رقم استحدث

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بطریقة تجمع بین جملة من ،1999جانفي 

یمكن أن تنقضي الدعوى العمومیة الناشئة عن مخالفة، في المواد ":من قانون الاجراءات الجزائیة392تنص المادة -1

.بدفع غرامة جزافیة داخلة في قاعدة العودالمنصوص علیها بصفة خاصة في القانون،

یوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة،ثلاثینیتم تسدید الغرامة خلال ویمكن أن

.سابقمرجع، ..."بواسطة طابع غرامة یعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء
الدیوان الوطني ،1. ط ،خاصالجمركیة بوجهوفي الموادالمصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام بوسقیعة،أحسن -2

.89.، ص2001التربویة،للأشغال 
تخصص قانون خاص وعلوم الماستر في الحقوق،مذكرة، بدائل الدعوى العمومیةفهیمة،كاتیة وسحنون  ةبن یوب-3

  .55- 54 .ص ص، 2011-2010، -بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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ثم تلیه ،الاختیاریخضع بموجبها الجاني إلى العناصر المركبة من تدابیر ذات الطابع الجنائي

من أهمها و  ،إلى إنهاء المتابعة الجزائیةاميالر عدة تعدیلات لتأكد المسعى من التسویة الجزائیة 

حیث أضیفت 2004مارس 9كذا التعدیل المؤرخ في و  2002سبتمبر 9یل الصادر في التعد

، إذ لجزائیةن بدائل إجراءات الدعوى االتي تمثل بدیلا جدیدا ممنه و 1-41المادة فقرة ثانیة على 

واحدة أو أكثر من بارتكابهیتیح للنائب العام أن یقترح على الشخص الطبیعي البالغ الذي یعترف 

من قانون الإجراءات  3-41و 2-41 المادتینفيالمخالفات التي حددها القانون الجنح أو

من قبل المحكمة الجنائیة المختصة حیث اعتمادهبأن ینفذ تدابیر معینة بعد،)1(الجنائیة الفرنسي

إن التسویة الجزائیة تعد إجراءا بدیلا و  ،)2(الدعوى الجزائیةانقضاءیترتب على تنفیذ ذلك التدابیر 

الاجتماعیةفي العلاقات  قرارتالاسخلق و  الجانيو ى إعطاء حلول توفیقیة بین الضحیة تهدف إل

تعد و  ،الناشئ عن الجریمةالاضطرابإجراءات تنهي وهي تصور یقوم أساسا على خلق ،القائمة

بإتمام مجموعة من الإجراءات التزامإحدى التدابیر البدیلة التي بمقتضاها یقع على عاتق الجاني 

السعي نحو إصلاح الضرر الذي لحق الضحیة من جراء و  ،زامیة إلى إعادة تأهیله وإدماجهإل

ة الدعوى العمومیة بموجبه یدفع الجاني مبلغا من المال كما تعد أسلوبا غیر قضائي لإدار ،الجریمة

العمومیة  الدعوى انقضاءیترتب عن ذلك و  ،للدولة أو الضحیة أو الموافقة على قبول تدابیر أخرى

)3(.

السریعة لما ن النیابة من المواجهة الفعالة و من أهم ممیزات هذا الإجراء الجدید أنه یمكو 

كثر وقوعها من المخالفات التي ییشمل مجموعة كبیرة من الجنح و  ذيال ،یطلق علیه إجرام الحضر

وتتشكل عادة ما تصدر النیابة العامة من شأن الكثیر منها أوامر بحفظ الأوراق الناحیة العملیة و 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  3-41و 2- 41و 1-41راجع المواد -1

Code de procédure pénale français, annotations de jurisprudence par Jean-François

Renucci,49e édition, Dalloz, France, 2008, pp, 138-140.
:، على الموقع)مقارنةدراسة(بدائل إجراءات الدعوى الجزائیة علي عدلان الفیل، -2

.pdf3-bho-www.laspontal.org/ar/lega/network//3823:00على الساعة 28/03/2017ریخ بتا.

.  115. ص، مرجع سابق، دریسي جمال- 3
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الاتفاقمن الممكن تعریفها بأنها الجنائیة، و الجرائم في الوقت ذاته عبئا كبیرا على المحاكم  هذه

.)1(الجنائیةالتنازل وصولا للتسویة ثر على قبولبین شخصین أو أك

إجراءات التسویة الجنائیة -

یصدر عن عضو النیابة العامة  إذا باقتراحتتمثل الإجراءات في أن تبدأ التسویة الجنائیة و 

إلى الجاني إما مباشرة أو عن طریق شخص مخول الاقتراحیوجه هذا و  ،اتضح له أن ذلك ملائما

حیث یقتصر دوره على ،ط القضائيبمحكمة أو عن طریق أحد مأموري الضبذلك من العاملین بال

بالتسویة مفهوما الاقتراحیجب أن یكون مضمون و  ،إلى ید الجانيللاقتراحالمادي مجرد التسلیم

موقعة بصیغة مكتوبة و الاقتراحیجب أن یكون بمعنى آخر،وواضحا لا لبس فیه بالنسبة للجاني

شعار الجاني كما وجب إ،مقدار التدابیر المقترحةوأن یحدد فیه نوع و من قبل عضو النیابة العامة

، فإذا لم یقبل افقة على إجراء التسویة الجنائیةاستشارة محامي قبل إعطائه المو و  الاستعانةبحقه في 

.وبالتالي یحق للنائب العام تحریك الدعوى الجزائیة،الاقتراحالتسویة عندئذ یسقط باقتراحالجاني 

تسلم له إثبات موافقته تحریریا في محضر و فیتم بالاقتراحأما إذا وافق الجاني ورضي 

المرفق بموافقة الجاني على التسویة الاقتراحمن ثم یجب على النائب العام عرض و ، )2(نسخة منه 

إذا كانت الجریمة والقاضي الجزائي،أومن یفوضه في مواد الجنحالابتدائیةأمام رئیس المحكمة 

على أن یقوم النائب العام بإبلاغ وتصدیق التسویةاعتمادالمرتكبة من نوع المخالفات طالبا منه 

.)3(القاضيأمام الاقتراحأنه قد عرض الأمر باقتضىإذا  والمجني علیهالجاني 

والمجني علیهیجوز للقاضي أن یسمع إلى أقوال كل من الجاني الضرورةوعند

فللقاضي له الحق أن یقرر أحد الإجرائیة،هذه الخطوات وبعد كلعنهما وبحضور المحامین

تأخذ طریقها إلى التنفیذ أو رفضها ومن ثمإما التصدیق على التسویة الجنائیة لهما،أمرین لا ثالث 

1 -Claire SAAS, De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du
procureur, R. S. C.N°4, Octobre-Décembre, paris, 2004, p.830.

.92.سابق، صعلي عدلان الفیل، مرجع  -2

3- ALEXIS MIHNAN, contribution a L’étude de temps Dans la procedure penale : pour
une approche unitaire du temps de la reponse pénale, thèse pour le Doctorat en droit prive et
science criminelles, université paris SUD 11, faculté Jean Monnet, Paris, 2007, p. 338.
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للقاضي إجراء أي تغییر أو تعدیل أو حذف أو إضافة على ولا یحقكأن لم یكن الاقتراحفیصبح 

.)1(بات غیر قابل للطعن وقرار القاضيالتسویة المعروضة أمامه 

كافة التدابیر المقررة فیترتب على ذلك ونفذ الجانيإذا تم التصدیق على التسویة الجنائیة و 

اقتراحهاوالتي تتمأما التدابیر التي تنطوي علیها التسویة الجنائیة ،)2(الدعوى الجزائیة انقضاء

ع النیابة العامة قبل تحریك الدعوى الجزائیة نطرق إلیها المشر على الجاني من طرف عضو

.)3(الفرنسيانون الإجراءات الجنائیة من ق) 3-41(و) 2-41(الفرنسي في نص المادتین 

المطلب الثاني

مرحلة الفصل في الدعوىبدائل في ل اعتماد

بدائل في هذه المرحلة الهدف منها أیضا اعتمادالتشریعات الحدیثة إلى وقد اتجهت

إذ ،تفادي مساوئ العقوبات السالبة للحریةوكذا محاولةالإسراع في الفصل في القضایا الجزائیة 

النطق بعقوبة العمل و  ،)أول فرع(تطرقنا إلى الأمر الجزائي كبدیل للفصل في الخصومة الجزائیة 

).ثاني فرع(للنفع العام كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدة 

الفرع الأول

للفصل في الخصومة الجزائیة دون جلسةالأمر الجزائي كبدیل 

الإجراءات التي یلجأ إلیها التشریع الجزائري  أهم یعد الامر الجزائي وسیلة فعالة من بین

ظاهرة تكدس القضایا أمام المحاكم الجزائیة ، مما یضمن السرعة في المقارن لتفاديلقضاءوا

زائي على الجرائم الفصل فیها دون الأخذ بإجراءات المحاكمة العادیة ، و یحصر نطاق الأمر الج

، فقد كان المشرع الجزائري یكرسه فقط في المخالفات إلا أن نجاعة العمل بهذا قلیلة الأهمیة

.92 .ص ،، مرجع سابقعلي عدلان الفیل- 1

.93.المرجع نفسه، ص- 2

.سابقرجعن قانون الإجراءات الفرنسیة، مم 3-41و 2- 41راجع المادتین - 3
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لیشمل بعض الجنح المعاقب علیها 02-15وسیع نطاقه بمقتضى قانون الأسلوب أدى به إلى ت

من 7مكرر380مكرر إلى 380للمواد سنتین وفقا 2بالغرامة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل 

 . ج  .إ .ق

تعریف الأمر الجزائي  :أولا

بین قوانین أغلب الدول التي الاختلافإلى  وهذا راجعتعریفات الأمر الجزائي اختلفتلقد 

فترك المجال له،التشریعات لم تقدم تعریفا محددا وبالتالي أغلبالجزائي،تأخذ بنظام الأمر 

.النظامفقهاء هذا  اجتهادمفتوحا أمام 

أمر قضائیا یفصل في موضوع الدعوى <:بأنهمن الفقه الأمر الجنائي  هام ویعرف جانب

الاعتراضبعدم وترتهن قوتهالعامة،ات محاكمة جرت وفقا للقواعد الجنائیة دون أن تسبقه إجراء

.)1(>خلال المیعاد الذي یحدده القانونعلیه 

على الأوراق في غیبة  الاطلاعبعد صدر بالعقوبة الجنائیة من القاضيقرار ی< هو أو

).2(>الخصوم بلا تحقیق أو مرافعة

موضوع الدعوى الجزائیة بدون محاكمةقرار قضائي یفصل في <عرفه على أنهومنه من

عرفه أیضا على ومنه من.)3(>الدعوى الجزائیة إذا أصبح نهائیاوتنقضي بهالتنفیذ ویصبح واجب

، أي أن یصدر دون إتباع القواعد ةمرافعأمر قضائي بتوقیع العقوبة المقررة دون تحقیق أو <<أنه

.)4(>اللازم للحكم الجنائيوالتحقیق النهائيالخاصة بإجراءات المحاكمة 

استكمالبحث مقدم ،الجنائیةإنهاء الخصومة وأثره فيالأمر الجنائي الشمري،عبد العزیز بن مسهوج جار االله -1

   .21- 20. صص  ،2008الأمنیة،جامعة نایف العربیة للعلوم العلیا،كلیة الدراسات الماجستیر،للحصول على درجة 

.21 .ص، المرجع نفسه- 2

تخصص قانون العقوبات ماستر،المذكرة ،الجزائیةالأمر الجزائي كبدیل عن الدعوى ازدهار،شنوف نورة و منصور -3

.7.، ص2014/2015،-قسنطینة–جامعة الإخوة منتوريكلیة الحقوق، والعلوم الجنائیة،
تخصص قانون خاص ماستر، المذكرة العقابي الجزائري، الأمر الجزائي في التشریع نهینان،تموهوبي و  سعادة سعاد-4

   .8 .ص، 2015/2016، -بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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في التشریع الجزائري هو قرار قضائي یفصل في الدعوى العمومیة بناء والأمر الجزائي

أو بتعبیر مرافعة،تقدمه النیابة العامة دون حضور المتهم أو إجراء تحقیق أو سماع  على طلب

آخر هو ذلك القرار القضائي الذي یفصل في الدعوى العمومیة دون محاكمة أو بمعنى آخر بدون 

.)1(العادیةإتباع الإجراءات

بصفة رد بخصائص إجرائیة تجعله نظاما یتسمیتمیز الأمر الجزائي بممیزات تجعله ینف

تتمتع بصلاحیة ما إذا كانت ستلجأ الحریة و ، فالنیابة العامة لها مطلق ذاتیة وهي أنه إجراء جوازي

و یتمیز أیضا بأنه ، )2(ها بالظروف الملائمة لهذا النظامشریطة تقید،إلى نظام الأمر الجزائي أم لا

ه هو تسهیل الإجراءات الجزائیة التبسیط لأن الهدف منإیجازیة یتمیز بنوع من الإیجاز و ذو طبیعة 

، لأن الأمر الجزائي یصدر الجزائیةلشكل الذي یخلق العدالةالنفقات باالجهد والوقت و اختصارو 

یتضح ذلك من عبارات المشرع الجزائري و ، )3(دون مرافعة مسبقة كما یصدر دون تسبیب قانوني

.)4(كرر من قانون الإجراءات الجزائیةم392في نص المادة 

القانوني وبیان النصوص أن الوصف تسبیب قراره بشن هذا لا یمنع القاضي من تبریر و لكو 

ت أغلب التشریعاإذن ز أیضا بأن محله جرائم بسیطة یتمیو  به،مبلغ الغرامة المحكوم المطبقة و 

المخالفات بیتعلق بحیثأضیق نطاق تطبیقه في الجزائي، حصرتالتي أخذت بنظام الأمر 

عن الإجراءات العادیة المقررة للمحاكمات الجزائیة دون الاستغناءالتي یمكن فیها والجنح البسیطة

لصیانة والضمانات الهامةالإخلال بضمانات المحاكمة العادلة التي تعد من الأسس الدستوریة 

.)5(الحریات الشخصیة

.8 .ص ،سابقمرجع إزدهار،شرف نورة و منصور - 1

.14- 13. صص  سابق،مرجعنان،یتنهموهوبي و  سعادة سعاد- 2

.11 .ص سابق،مرجع إزدهار،شتوف و منصور نورة - 3

.سابقرجعن قانون الاجراءات الجزائیة، ممكرر م392راجع المادة - 4

.26. صالسابق،مرجع الشمري،عبد العزیز بن مشهوج جار االله - 5
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إجراءات الفصل في الأمر الجزائي :ثانیا

ممثلة في وكیل الاتهاملسلطة 23/07/2015المؤرخ في 15/02لقد أجاز الأمر

 فيوذلك إتباع طریق جدید من طرف تحریك الدعوى العمومیة المحكمة،الجمهوریة على مستوى 

وفي وجاهیة ودون مناقشةالقضایا ذات الأهمیة البسیطة من طرف قاضي مختص دون مرافعة 

سلطة إصدار الأمر  وهي أنالفرنسي أخذ بهذه القاعدة و  الجزائري، والمشرع )1(المتهمغیاب

ا جهة الحكم ضمانة هي ذاتهالاتهامالجزائي ترجع لقاضي الجنح ذلك أنه لا یمكن أن تكون جهة 

.)2(لنزاهة القضاء

، حیث أنها هي صاحبة ن المجتمع في الحفاظ على حقوقه وحریاتهفالنیابة العامة تنوب ع

ذلك بناء على الجزائي و الأمر ر بین طریقي الإجراءات العادیة و الأصیل في الخیاالاختصاص

الملائمة فإنها تختص بطلب إصدار الأمر الجزائي من القاضيووفقا لسلطاتها في التقدیر و 

،     )3(ائي بالعقوبة التي حددها القانونالتي تطلب عن طریق الأمر الجز الاتهامسلطة باعتبارها

380ا ما نصت علیه المادة و یجب أن یتضمن طلب إصدار الأمر الجزائي بیانات أساسیة هذ

لم  .ج .إ .ق 1فقرة  2مكرر380المادة تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري حسب و   3رمكر 

الخصوم و الشهود باستدعاءالمتهم بطلب إصدار الأمر الجزائي كما لا یلزم یتطلب إعلان

.)4(و إنما یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي،للحضور أمام القاضي

بعد إحالة النیابة العامة ملف المتابعة إلى قاضي الجزائي فإن هذا الأخیر لیس علیه إلا 

ففي حالة قبول قاضي قسم الجنح الفصل في طلب الأمر إصداره،بین إصداره أو رفض الاختیار

مجلة دوریة تصدر عن ،المحاميمجلة ،والمقارندراسة الأمر الجزائي في التشریع الجزائري خلفي،عبد الرحمان -1

   .35 .ص ،2016جوان ،26منظمة المحامین سطیف، عدد 

.48-47. صص  سابق،مرجع إزدهار،منصور نورة وشتوف - 2

ماستر، تخصص سیاسة المذكرة والعقاب،على ضوء سیاستي التجریم والأمر الجزائيالمثول الفوري تسام،إببولخوة -3

   .67 .ص ،2016–تبسة –، جامعة العربي التبسي والعلوم السیاسیةوعقابیة، كلیة الحقوقجنائیة 

4 .39 .ص سابق،موهوبي ثنهینان، مرجع سعاد و سعادة -
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بعدوذلك فقد ینظر في ظروف الواقعة الغرامة،فیكون حكمه إما ببراءة المتهم أو بعقوبة الجزائي،

.)1(التي قدمتها النیابة العامةوأدلة الإثباتالاستدلالاتعلى محظر جمع  الاطلاع

فإذا ما كانت أدلة الجریمة واضحة فلا یحتاج إلى إجراء مرافعة أمام المحكمة و هذا تماشیا 

فیصدر القاضي إلیه،مدان بالتهمة الموجهة تهم، فلمج .إ .ق 2مكرر 380المادة مع نص 

 قدكما ،)2(ج .إ .ق 2مكرر380لنص المادة الجزائي حكمه بالغرامة في الجنح و هذا طبقا 

جهة إلى المتهم غیر ثابتة في حقهالحكم ببراءة في حالة ما إذا رأى القاضي أن التهمة المو یصدر

.)3(ج.إ.ق 2فقرة /2مكرر 380وفق المادة 

أمر الجزائي وفقا وعدم إصدارأجاز لقاضي الجزائي رفض طلب النیابة العامة فالمشرع

مكرر 380المادة نص وجاء فيرأى أن الشروط المنصوص علیها قانونا غیر متوفرةللقانون إذا

للأمر الجزائي القاضي أن الشروط المنصوص علیها قانونوإذا رأى":أنه ج .إ .ق 3فقرة 2

وهذه "ما تراه مناسبا وفقا للقانونلاتخاذفإنه یعید ملف المتابعة للنیابة العامة غیر متوفرة

:حصرهایمكن الشروط

 أو  إذا استشعر أنه لا یمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي علیها أو دون تحقیق

.فیهابمعنى آخر أن الدعوى غیر مهیأة للفصل مرافعة 

بقه أو لأي سبب آخر تستوجب توقیعالمتهم نظرا لسواإذا اقدر أن الواقعة المتابع بها

.بهاأشد من الغرامة التي یجوز صدور الأمر عقوبة 

 حدثمیلاد المتهم أنه وخاصة شهادةإذا تبین للقاضي من ملف الدعوى.

 طلبهاصحیفة السوابق العدلیة رغم  وعدم إرفاقإذا كان غیر معلوم الهویة.

فیهاشة وجاهیة للفصل وجود حقوق مدنیة تستوجب مناق.

یوم دراسي حول التعدیلات الجدیدة في قانون ،»الأمر الجزائي كألیة جدیدة للمتابعة الجزائیة«عمر،حمدي باشا -1

   .06 .ص ،2016جانفي 16، المنعقدة یوم الإجراءات الجزائیة الجدیدة، قصر الثقافة محمد بوضیاف، عنابة

.سابقرجعن قانون الاجراءات الجزائیة، مم2مكرر 380المادة راجع - 2

یفصل القاضي دون مرافعة مسیقة بأمر جزائي یقضي ":المصدرالفقرة الثانیة من نفس 2مكرر380تنص المادة -3

"بالبراءة أو بعقوبة الغرامة 
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 إذا كانت الوقائع المتابع بها تشكل جریمة یعاقب علیها القانون بعقوبة تفوق السنتین هذه

.)1(حالات واردة في التشریع الجزائريال

یترتب على قرار الرفض أن تعود الدعوى من جدید إلى النیابة العامة لتمارس سلطتها 

الحق في إعادة ولیس لهاحالته لتحقیق أو إلى المحكمة المختصة الملف إما بالحفظ أو إ على

الجزائي العامة والمتهم بالأمرطلب إصدار أمر جزائي من قاضي الجنح یجب إبلاغ النیابة 

.والثانیةفي فقرتیها الأولى 4مكرر 380نصت علیه المادة وهذا ماالصادر من القاضي الجزائي 

في حالة الاعتراضالجزائي تحدید مهلة والمتهم بالأمرالنیابة العامة إبلاغ ویترتب عن

.یلزم تنفیذ ما ورد فیه من عقوبة، أما في حالة القبول یصبح الأمر سندا تنفیذیاالرفض

الثاني الفرع

كبدیل لعقوبة الحبسالعمل للنفع العاماعتماد 

العقابیة التي تبنتها التشریعات المقارنة إلا عقوبة العمل للنفع العام تعد من أهم الأنظمة 

منهم من تكمیلیة و قوبة أصلیة أوفیما یخص تكیفها القانوني فمنهم من یتخذها كعاختلفتأنها

لقد تبنى الحال بالنسبة للمشرع الجزائري و لعقوبة الحبس قصیرة المدة كما هویتخذها كعقوبة بدیلة 

، المتضمن قانون العقوبات 09/01رقم المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام بموجب القانون 

نظمها في لنافذة بعقوبة العمل للنفع العام، و أین نص صراحة على إمكانیة استبدال عقوبة الحبس ا

المؤرخ في  02م رق نص على كیفیة تنفیذها في المنشور الوزاري، و 6مكرر5إلى  1مكرر5المواد 

.)2(2009أفریل 21

،2005القاهرة،العربیة،دار النهضة ط،. د مقارنة،دراسة ،الجزائیةالحق في سرعة الإجراءات كامل،شریف سید -1

   .92 .ص

بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، الصادر عن المتعلق 21/04/2009:المؤرخ في02:المنشور الوزاري رقم-2

.وزارة العدل الجزائریة
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تعریف العمل للنفع العام  :أولا

اكتفىانون العقوبات الجزائري بل لم یعرف المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام في ق

یحل محل یقصد بعقوبة العمل للنفع العام أنها نظام عقابيو  ،كیفیة تطبیقها شروطها و بذكر

المجتمع في إحدى یكلف بموجبه المحكوم علیه بأداء عمل مجاني لصالح ،العقوبة السالبة للحریة

، )1(لمدة تقررها المحكمة في إطار الحدود المرسومة قانونابعد موافقته و ذلك و  المؤسسات العامة،

إلزام المحكوم علیه بالقیام بأعمال معینة لخدمة ":قوبة العمل للنفع العام أنهاكما یعرف البعض ع

المجتمع بدون مقابل خلال المدة التي تقررها المحكمة في الحدود المنصوص علیها في 

.)2("القانون

وبدون بالعمل للنفع العام بالحبس،المحكوم علیه التزام"كما یمكن تعریفها أیضا بأنها

.)3("القضائیة المختصةدرها الجهة تقولمدة محددةمقابل،

بلا مقابل العمل":من قانون العقوبات على أنها131/8أما المشرع الفرنسي عرفها في المادة 

.)4("مباشرة أعمال للمصلحة العامةأو جمعیة مخولةعامة،شخصیة معنویة بمصلحة

لا یلزم لتطبیقها وبالتالي فالقاضي، ل للنفع العام أنها عقوبة جوازیةعقوبة العموما یمیز

دل یمكن للجهة القضائیة أن تستب":أنه1مكرر 5جاء في المادة كلما توافرت شروطها إذ

الإیجاز فللقاضي السلطة التقدیریة الحریة في وجاءت بصیغة،"...عقوبة الحبس المنطوق بها

دراسة(مؤلف العقوبات البدیلة،>>عقوبة العمل للنفع العام بین فكرة الردع و الإصلاح ««الدین،طباش عز -1

  .154- 153 .ص ص ،2015لبنان،،1. ط للكتاب،الحدیثة المؤسسة.»)مقارنةفقهیة تحلیلیة تأصیلیة 
وعلوم جنائیة،تخصص قانون خاص ،ماسترمحاضرات في تنفیذ العقوبات ملقاة على طلبة الثانیة شنین،صالح -2

               :وقع منشور في م.2016-2015، -بجایة –جامعة عبد الرحمان میرة ،الحقوقكلیة 

bejaia.dz-www.elearling.univ

مذكرة ،الجزائريالعمل للنفع العام كبدیل لعقوبة الحبس قصیرة المدة في التشریع ومسیس مریم،بن خلیفة نورة -3

 .ص ،2011-2010،-بجایة –جامعة عبد الرحمان میرة تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة،،الحقوقالماستر في 

31.

4 .165 .ص سابق،مرجع شنین،صالح -
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5مع توفر الشروط التي نظمها المشرع الجزائري في المادتین ،)1(تطبیقها أو عدم تطبیقها 

21المؤرخ في 02كذا في المنشور الوزاري رقم قانون إجراءات الجزائیة و 2مكرر  5و 1مكرر

.تطبیقهاالمتعلق بكیفیة 2009أفریل 

، بحمایة وبة هو إعادة إدماج المحكوم علیهالعق وأساس هذهمن هنا نستخلص أن جوهر 

عدم فقدانه خطرین و المحكوم علیه بالمجرمین الاحتكاكوالحریة وعدمه في السلامة البدنیة حق

سلب حریته، أي أن یتم التأهیل في بیئة حرة من خلال إلزامه وتأهیله دونالاجتماعيمركزه 

ى عل وتقیید حریتهفي تنمیة شعور بالمسؤولیة، وإنسانیة تساهمونشاطات اجتماعیةبالقیام بأعمال 

.علیهنحو یجعله یفكر جدیا بما أقدم 

عقوبة العمل للنفع العام النطق بإجراءات :ثانیا

یعلَق النطق بعقوبة العمل للنفع العام على شرط ثبوت قیام مسؤولیة المحكوم علیه سواء 

كان فاعلا أصلیا أو شریكا بعد صدور حكم نهائي بالإدانة مع الحكم بعقوبة الحبس النافذة بحقه 

یمكن للجهة القضائیة":نون العقوبات التي نصَت على أنَهمن قا1مكرر5المادة وفق ما ورد في 

...".ستبدل العقوبة المنطوق بها أن ت

النصوص المنظَمة لعقوبة العمل للنفع العام یمكن أن نستنتج أنَ المشرَع ركَز ومن خلال

شخصيوهما معیارللنطق بعقوبة العمل للنفع العام اعتمادهماعلى معیارین یجب على القاضي 

یرتبط بمدَة العقوبة الأصلیة المنطوق بها أو ومعیار زمني، وأهلیتهیرتبط بما في المحكوم علیه 

.)2(العقوبة البدیلة 

أن عقوبة العمل للنفع العام ذات طابع مخفَف بالمقارنة باعتباریتمثل المعیار الشخصي و 

مع العقوبة السالبة للحریة، فالقاضي عندما ینطق بها یعني أنَه قد منح المحكوم علیه فرصة 

   .165 .ص سابق،مرجع ، »عقوبة العمل للنفع العام بین فكرة الردع و الإصلاح«طباش عز الدین،-1
.171.، صنفسهطباش عز الدین، مرجع -2
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،)1(وأمنهاستقراره في المجتمع بشرط عدم التضحیة بحق المجتمع في الحفاظ على اندماجهلإعادة 

.طینذلك لا یتحقق إلا بتوفر شر و 

حكم بعقوبة الشرط الأوَل هو ضرورة التأكد من حسن سیرة المحكوم علیه قبل صدور ال

للمحكوم دم السبق القضائيوضعه لشرط عهو ما كان یقصد به المشرع منالعمل للنفع العام، و 

لكي یتمكن القاضي من ذلك لابد من إعداد ملف یتضمَن ، و )2(1مكرر5المادة الوارد في علیه و 

ارتكبهاما الجریمة التي د من أنَه حسن السیرة والسلوك و فحص شامل لما في المحكوم علیه للتأك

جتمع لا حظیرة المبالتالي فإبقاءه في تنبع من شخصیة ذات میول إجرامیة، و عابر لاإلاَ حالة

إلاَ المجرمین بهذا الشرط یعني أنَ المشرَع لا یرید أن یفید بهذه العقوبةیشكَل خطر على أفراده، و 

.المبتدئین

53المادة وهذا حسبأي أنَ المحكوم علیه لم یسبق أن حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة، 

.)3(من قانون العقوبات الجزائري5مكرر

الشخص الذي ردَ له  كذا، و بالتالي لا یعتبر مسبوقا قضائیا المحكوم علیه بغرامة فقط

یزیل آثار الحكم الجزائي الاعتبارأنَ رد باعتباروفق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الاعتبار

داء الجسدي لأالاستعداد النفسي و الشرط الثاني متمثَل في ضرورة التأكد من و ، بالنسبة للمستقبل

هو ما یقصد به المشرع من شرط عدم النَطق بالعقوبة إلاَ بعد الحصول على ، و )4(العمل للنفع العام

.172. ص .مرجع سابقطباش عزالدین،- 1

یمكن الجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام ":من قانون العقوبات1مكرر 5تنص المادة -2

ساعة، بحساب )600(ساعة وستمائة )40(المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بین أربعین 

:الشروط الآتیةوذلك بتوفر...ساعتین 

.سابقرجعم، ..."كان المتهم غیر مسبوق قضائیا  إذا-1
یعد مسبوقا قضائیا كل شخص طبیعي محكوم علیه بحكم نهائي ":من قانون العقوبات5مكرر53ص المادة تن-3

بعقوبة سالبة للحریة، مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ، من أجل جنایة أو جنحة من القانون العام، دون 

.سابقمرجع."المساس بالقواعد المقررة لحالة العود
   .172.ص مرجع سابق،، >>عقوبة العمل للنفع العام بین فكرة الردع و الإصلاح «الدین، طباش عز -4
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ذلك رغم توَافر كل الشروط سنة، و 16بلوغ سنَ اشترطكذا الصَریحة للمحكوم علیه و الموافقة

لكي یتسنى هذا ما یستوجب حضور المعني بالأمر جلسة الحكم القانونیة اللاَزمة للحكم بها، و 

للالتزاماتتنبیهه مما سینجر على مخالفته ض أو القبول، لتدوین موافقته و رفللقاضي أخذ رأیه بال

.)1(المفروضة علیه

القدرة الجسدیة للمحكوم علیه على أداء الأعمال الاعتباركما أخذ المشرَع الجزائري بعین

سنة كأدنى حدَ یجب أن یبلغه الجاني عند النطق 16وحدَد سنالتي یمكن أن یحكم بها، 

.بالعقوبة

أمَا المعیار الزمني فقد ركَز المشرَع الجزائري على معیار المدَة الزمنیة لتحدید نطاق تطبیق 

عقوبة العمل للنفع العام، سواء من حیث الشروط المتعلقة بمدَة العمل التي یجب على المحكوم 

.)2(وبةعلیه أداءها تطبیقا للعق

بمدَة العقوبة السالبة للحریة الأصلیة في أن المشرَع یرى ضرورة الشرط المتعلَقأما

التي لا تفوق العقوبة المقرَرة لها نفع العام في الجرائم البسیطة، و العقوبة الأصلیة بالعمل للاستبدال

أي أن یكون الحد الأقصى المقرر ،قانون العقوبات1مكرر5المادة سنوات حبس حسب 3قانونا 

105سنوات، وفي قراءة سریعة لقانون العقوبات بینت أن هناك 3لها قانونا یساوي أو یقل عن 

لم یكتفي المشرَع ، و )3(صنف من الجرائم التي یمكن الحكم فیها بعقوبة العمل للنفع41تخص مادة

لعقوبة لمحض السلطة التقدیریة للقاضي بهذا القید فقط بل أضاف قید آخر أفصح فیه تطبیق هذه ا

یعني ذلك و أن تكون العقوبة المنطوق بها لا یجوز أن تتجاوز مدَة سنة حبس نافذ، اشترطعندما 

هذا یؤدي إلى عد تقدیر القاضي لعقوبة الحبس، و أن الحدیث عن تطبیق هذه العقوبة لا یبدأ إلاَ ب

.38 .ص بن خلیفة نورة ومسیس مریم، مرجع سابق،- 1

، مرجع سابق،»)مقارنةفقهیة تحلیلیة تأصیلیة دراسة(العقوبات البدیلة متضمن مؤلفمقال«طباش عز الدین، -2

   .175. ص

.39-38.ص ص ومسیس مریم، مرجع سابق،بن خلیفة نورة - 3
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یمنعها على من ید القاضي یفید بها من یشاء و  فيجعل عقوبة العمل للنفع العام عبارة عن منحة 

الأقصى المرسوم  لاقتناعه الشخصي ضمن الحد الأدنى و یشاء، ما دام أنَ تقدیر العقوبة یخضع 

.)1(قانونا

ما 1مكرر5أما الشرط المتعلق بمدَة العمل للنفع العام فحدَده المشرع الجزائري في المادة 

ساعة عن كل یوم حبس، هذا فیما یخص 2بمعدَلوتطبق ساعة عمل  600إلى  40بین 

حسب ساعة، و  300إلى  20ة العمل ما بین ، أما القصر أو الأحداث فقد حدَدت مدَ البالغین

ساعة 300للنفع العام بالنسبة للبالغین وساعة عمل600المشرَع الجزائري سنة حبس تقابلها 

لا یجوز له أیضا أن یزید عن ن الحد الأدنى و للقاضي النزول عكما لا یجوز.)2(بالنسبة للأحداث 

.قصى المحدَد للبالغین والأحداثالحد الأ

، مرجع سابق،»)مقارنةفقهیة تحلیلیة تأصیلیة دراسة(العقوبات البدیلة متضمن مؤلفمقال«طباش عز الدین، -1

  .176- 175. ص ص

.41. ص ص بن خلیفة نورة ومسیس مریم، مرجع سابق،- 2
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المبحث الثاني

في بدائل الدعوى و العقوبةي مجال ضیق للتدخلمنح المحام

تتلخص في ولنظامها الداخليمهام المحامي وفقا للقانون الجزائري المنظم لمهنة المحاماة 

والقیام حقوق الدفاع وكذا ضمان، ومساعدة الأطرافوالاستشارات القانونیة،واجب تقدیم النصح 

.قضائيإجراء أو تدبیر بكل

ولیس تحقیقالقانون والاجتهاد فيالمحامي كما هو معلوم یقع علیه واجب بذل الجد 

جانبه،  والوقوف إلىالنصح لموكله وقانونیا بإصدارذلك فهو ملزم معنویا وفي سبیلالنتیجة،

تحصیل حقوق موكله القیام بكل وله سبیلید المساعدة للحصول على حقوقه المشروعة، وتقدیم له

.التنفیذمن أوَل إجراء قضائي إلى غایة ویجیزه بدایةإجراء أو تدبیر قضائي یقرَه القانون 

عند إعمال لبدائل تحریك الدعوىدور المحامي و معرفةسوف نتطرق إلى تحدیدومن هنا

).ثانيمطلب(عند إعمال بدائل مرحلة الفصل في الدعوى وإلى دوره،)أولمطلب(

المطلب الأول

العمومیة الدعوىبدائل المحامي عند إعمال  دور

تساهم بدائل تسویة النزاعات القضائیة في تحویل دور المحامي العصري من مجرد مدافع 

تفسیرهاالقانونیة،النصوص توظیفتقني یمكنه رجل-صاحب لسان فصیح باعتبارهعن موكله 

تلحق والمالیة التيعلى تقییم الأخطار القانونیة ونصح قادر ةاستشار إلى رجل واستعمالها بكثرة

 فرع( المحامي عند الإعمال بالوساطة دور هذا فسنتطرق إلى تحدیدومن خلال،مصالح زبونه

).ثاني فرع(بالنسبة للبدائل الأخرى ودور المحامي،)أول
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الفرع الأول

الجزائیةأثناء الوساطةالمحام دور 

یجوز للمحامي تمثیل الأطراف أمام كل المحاماة،من قانون تنظیم 05عملا بالمادة

.)1(ومساعدتهم ویتولى الدفاع عنهم بالتبعیة لذلكالجهات القضائیة 

المحامي أثناء إعمال بالوساطة الجزائیة لوجود الاستشاريالطابع  :أولا

له سواء كان الضحیة أم للمحامي عرض الوساطة أمام وكیل الجمهوریة نیابة عن موك

التي تقضي بجواز ،02-15من الأمر 1مكرر 37المادة ، غیر أن صیاغة مشتكى منه

ظر إلى بمحام دون منحه صراحة صلاحیة تقدیم طلب حول الإجراء ستؤدي بالنالاستعانة

من الاصطدامالممارسة القضائیة التي تقید التوسع في مفهوم المواد المتصلة بحقوق الدفاع إلى 

الاستعانة، لا سیما حول حدود )2(أعلاه 37؟المادة النیابة بمناسبة تطبیق و  حین لآخر بین الدفاع

من قانون الإجراءات  43 و 304كما یحدث حالیا في بعض الجلسات بمناسبة إعمال المادتین 

.)3(الجنایاتة الأخیرة للمتهم ما بین الجنح و حول منح الكلمالجزائیة

موقف المشرع والغموض في1مكرر37بشأن التطبیق الضیق للمادة التحفظ وما یدعم

للمحامي صراحة بحق تقدیم طلب لإجراء الوساطة بالنسبة للحدث عملا بالمادة اعترافهالجزائري،

بمحام الذي الاستعانةبالنسبة للبالغین بإمكانیة اكتفىبینما الطفل،من قانون حمایة  02فقرة  111

1مكرر 37المادة تفسیر لاحتماللا یشكل تعبیرا صریحا عن قابلیة المبادرة من طرف المحامي 

عنهم كما یقدم لهم ومساعدتهم ویتولى الدفاعیقوم المحامي بتمثیل الأطراف ":من قانون المحاماة05تنص المادة -1

.سابقرجع، م"القانونیةوالاستشاراتالنصائح 
   .14 .صمرجع سابق، الرحمان،بربارة عبد -2
التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو انتهىمتى ":الجزائیةمن قانون الإجراءات 304تنص المادة -3

.سابقرجع، م"طلباتها وتبدي النیابة.محامیه

الكلمة وللمتهم دائما...في الجلسة بناء على تقریر شفوي الاستئنافیفصل في ":القانونمن نفس 431وتنص المادة-

.سابقرجعم،"الأخیرة
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باقتراحأن یتخذ وكیل الجمهوریة قراره ولیس قبلبجواز تدخل المحامي بعد المبادرة  02فقرة 

.)1(الوساطة 

فدور المحامي لم یعد مقتصرا على الدفاع عن زبونه فقط بل توسع دوره بحیث أصبح یقوم 

.الاقتراح والحلول العملیةبتقدیم 

فبمجرد تنصیبه من طرف أحد الوساطة،فالمحامي یلعب دوراً هاماً في مرحلة ما قبل 

في أنه یقوم بتفسیر لموكله مسلسل ویظهر ذلكالمتقاضین یكون لوجوده أهمیة بشكل إیجابي 

الذي سیطلع به كل طرف في  وكذلك الدوریحضرون جلسة الوساطة والأطراف الذینالوساطة

.)2(التي ستتاح له لتوضیح نزاعه أمام الوسیط وتوعیته بالفرصةاجتماعهمالنزاع أثناء 

تفصیلي النزاع بشكل ومناقشة أسبابفعند لقاء المتخاصمین یتیح الفرصة لإجراء حوار 

فبوجود المحامي بقرب من موكله یساعده نفسیاالضرر،وكیفیة جبرنظر كل طرف وتقدیم وجهة

راء الوساطة حتى یتسنى له معرفة وكذلك بإمكانه أن یطلع على الملف الجزائي في لحظة إج

.)3(الأسباب الموضوعیة التي أسست الوساطة 

لطریقة التي سیتبعها مع توجیهه إلى احامي لموكله حظوظ نجاح الوساطة و كذلك یفسر الم

، بالإضافة لهذا یفهم زبونه أن المدة و تسهیل الأمور وتقییمهاتفسیره أن دور الوسیط هالوسیط و 

، فالمصلحة نها أن تشل حركة الأطراف المعنیةیستغرقها النزاع أمام المحكمة من شأالزمنیة التي 

على تفهم الطرف ، كذلك یقومإجراءات جد مقبولة في هذه الحالةالمشتركة في إیجاد حل و سرعة 

  .15 .ص سابق،مرجع الرحمان،بربارة عبد -1
منشور على الموقع ، ول دور المحامي في إنجاح الوساطةعرض قانوني حغزیول،محمد برادة -2

www.Mohamah.net./low/K

.15:30على الساعة 13/05/2017Kیوم  الاطلاع،
، الملتقى »نحو خوصصة الدعوى العمومیةلحل النزاعات ذو الطابع الجزائيالطرق البدیلة«الدین،طباش عز -3

،2016أفریل، 27و 26یومي بجایة،میرة،جامعة عبد الرحمان الحقوق،كلیة النزاعات،الدولي حول الطرق البدیلة لحل 

   .14 .ص
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ني الوصول إلى هم مع الطرف الآخر لا یعایشرح لموكله أن التفطلبات خصمه و متالآخر بأهدافه و 

فنرى أن رات الممكنة لتلاقي هذه المصالح كل طرف إلى الوصول للخیارغبةائي و إتفاق نه

، علیه أن یبحث مع زبونه الطرق المتعددة لتوسع عوض أن یركز على المصالح المادیةالمحامي 

.)1(وعاء التفاهم 

إذا رأى أن إمكانیة فشل الوساطة أو عدم الجدوى الوساطة أو الاعتباركذلك یأخذ بعین 

الضحیة إذا توكل لصالحه بعدم وذلك ینصحفبحضور المحامي دور محلها،في غیر استعمالها

قبول الوساطة أو ینصح الفاعل إذا تأسس لصالحه بعدم قبولها أیضا في حالة ما إذا رأى أن 

.)2(اتهامهدلة یحتوي على أالملف لا 

هم یؤدي إلى فشلها فنجاح الوساطة رهین بحضور كل الأطراف المعنیة لأن عدم حضور 

ك ترك الفرصة للخصم لعرض نزاعه وتحدید كذل النزاع،خصوصا من كان له دور فاعل في حل 

رغم  الاتفاقالحاجیات التي یرید الوصول إلیها في لمصالح التي یرغب الحصول علیها و االأهداف و 

ول إلى النتیجة إلى في بعض الأحیان للوصوالحیثیات المبررةأن المحامي یملك الوسائل القانونیة 

.)3(البدائلأن مجال المحامي ضیق عند إعمال بهذه 

إمكانیة ممارسة الدفاع أثناء الوساطة الجزائیة انعدام:ثانیا

ها رغم المجال عند الإعمال بالوساطة و هام قبل البدء بفتجدر الإشارة أن للمحام دور 

طة أو لإرشاد موكله على مصلحته فوجوده هام و فعال سواءً لإنجاح الوسا،الضیق الذي منح له

طرقنا إلى إیجابیات حضور المحامي، كذلك لحضوره قد یكون سلبیا ویؤثر على من هنا قد تو 

، بحیث أن قد یكون وجود المحامي یؤدي إلى تعقید إجراءات الوساطة الجزائیة إجراءات الوساطة

هذا ما یؤدي إلى تعطیل الكافي من أجل تحضیر ملاحظاته و  تلأن المحامي یحتاج الوق

.سابقمرجع غزیول،محمد برادة - 1

2- CLEMENT Stéphane, Les droit de la défenses dans le procés pénal : du principe de
contradictoire a l’égalite des armes, thése pour le doctorat, unniversité de Nantes, France,
2007, p.75.

.سابق، مرجع محمد برادة غزیول- 3
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طة الوساالإجراءات الوساطة وكذلك نجد أن حضور المحامي في الجرائم التي أجاز لها المشرع 

.)1(یكون دوره فیها صوریا أي شكلي

بالإضافة إلى هذا نجد أن من سلبیات الوساطة بالنسبة للمحامي حیث ینظر إلیها أنها 

دقة في اللغة القانونیة الفي ممارستها على ولا تقوممن التنازلات وتتطلب الكثیرعملیة غیر مریحة 

ئیة علیه في الجلسات القضااعتادفیشعر هذا الأخیر لغیاب مركزه الحقیقي الذي واحترام القانون

.)2(العادیة 

فالتنظیم القانوني للوساطة الجزائیة له أثر سلبي على حقوق الدفاع بحیث یكون شبه 

منعدم باعتبار أنها تتم في مرحلة لم تنشأ فیها الدعوى العمومیة بعد، والأكثر من ذلك أنها لا تقبل 

الإجراءات وللمحامي فیه وجاهیةوكذلك لغیاب مبدأ ، )3(5مكرر37أي طریق للطعن وفقا للمادة 

أي إجراء لا لأن فیه أن یعترض على ،دور هام كما سبق أن قمنا بتبیان دوره في الفصل الأول

 نجده عند إعمال بهذا هذا ما لالمحامي یراقب كل مجریات الجلسة و ، فایتم في مواجهة موكله

لقانوني الحقیقي أثناء إعمالها ، إذ أن في غیاب النقاش االإجراء وهذا یعتبر تقصیراً لدور المحامي

.أساسي من حقوق الدفاع لا دور لهبمحامي كحقالاستعانةیجعل من حق 

المساواة أمام القانون وخاصة مبدأفالوساطة الجزائیة تخالف المبادئ الدستوریة المعروفة 

     عادلة  بحیث بوصولها لحل ودي یؤدي المساس بحق المتهم في محاكمةوالمحاكمة العادلة

لأن في كل الدساتیر یعتبر المتهم بریئا إلى أن تثبت جهة قضائیة نظامیة براءتهإثبات وبحقه في

سابق،مرجع ،»نحو خوصصة الدعوى العمومیةلحل النزاعات ذو الطابع الجزائيالطرق البدیلة«الدین،طباش عز -1

   .14 .ص
2 - PANDELON Gérald, La Question de L’aveu en matiere pénale, thèse pour le doctorat,

université Aix-Marseille, 012. p.222.
3- ANTONE Virginie, le consentement en procédure pénale, thèse pour le doctorat,

université Montpellier1, France, 2011, p.342.
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فهذه المحاكمة ویلغي مرحلةتدابیر الوساطة یختصر الطریق اتخاذحین أن  وهذا فيإدانته بحكم 

.)1(البدائل تقضي على حق الدفاع

الاستعانة بذوي بإعداد النصوص دون الانفرادنسجل بأسف إصرار الحكومة على 

الأمر الواضح المبادرة،التنسیق في الموقف بین الجهات والتجربة مع غیاب الانسجام و التخصص

والقانون رقمالإجراءات الجزائیة وتتمیم قانونالمتضمن تعدیل 02-15الأمر رقم من خلال قراءة 

.جديالمتعلق بحمایة الطفل دون مسبب 15-12

الثاني الفرع

بدائل الأخرىدور المحامي عند اللجوء إلى 

دور المحامي في الصلح : أولا

مهم في القضیة من حیث ترتیبها وتحریرها    یعد المحامي من أعوان القاضي لذا فدوره

یساعد القاضي على تصور القضیة وسرعة البت  هذاو  ،أو الإجابة عن الدعوى بوضوح واحتراف

، لصلح حتى قبل أن تصل إلى المحكمةدور كبیر في إنهاء الدعاوى عن طریق ا، فللمحامفیها

یأخذ منه البیاناتكبیرة عندما یوكله أحد الأطراف و فبعض المحامین الذین لدیهم الخبرة ال

، یالإنهاء القضیة ودالاجتماعاتیعقد معه للاتصال بالطرف الآخر و المستندات یبادر مباشرة و 

هذا و  للمحكمة قد تحقق به مصالح كثیرة، فإنهائها صلحا قبل أن تصلما تنجح هذه الجهودكثیرا و 

.)2(غلبها على المصالح الخاصة یامي في أن ینظر للمصالح العامة و واجب المح

منن بها التشریعات الحدیثة للحدالتي تستعیلصلح أحد صور العدالة القضائیة و فیعد ا

الدولة على مستحقاتهاهو حصولالعقوبات الأخرى والحكمة من وراءه و تكدس القضایا ولتفادي 

النزاعات،الملتقى الدولي حول طرق البدیلة لتسویة ،»الجزائريتقییم الوساطة الجزائیة في التشریع «عجالي،بخالد -1

 .8 .ص ،2016تیارت،جامعة بن خلدون الحقوق،كلیة 

.، ص2009السعودیة،، الریاض، 3عددال ،العدلمجلة ،»التقاضيدور المحامي في «، محمد بن إبراهیم الصائغ-2

5.
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، مما جعلنا نلاحظ أن الضابط الرئیسي الذي أخذ به )1(تحصیل قیمة الضرر الذي أصابهاالمالیة و 

جرائم التي یعاقب علیها بالغرامة،المشرع الجزائري لتحدید الجرائم التي یجوز الصلح بشأنها هي ال

الجنائیة عن طریق سداد المتهم نسبة معینة من  الدعوى المشرع فقط الوصول إلى إنهاءواستهدف

من بدأ الصلح في المخالفات من جهة و المشرع الجزائري نص على مف، )2(الغرامة المقررة قانونا

ج ضیقت  .إ .ق 391المادة بالتالي فإن روط تفرغ هذا المبدأ من محتواه و جهة أخرى نص على ش

ج  .إ .ق 381المادة تطبیق غرامة الصلح إلى درجة أنها حولت المبدأ الذي جاءت به من مجال

.)3(استثناء یستحیل تطبیقهإلى 

الاستعانةلا صة لممارسة الدفاع و إذ أن عملیة الصلح كما تناولتها من قبل لا تتمتع أي فر 

على  إفتاء؟بحیث یمثل ،بة یهدر بمبدأ الفصل بین السلطاتفالصلح كبدیل للعقو لذلك  ،بمحامي

فالقول أن الشخص یمكن أن یعد مذنبا على الرغم عن ،السلطة القضائیة في توقیع العقابحق 

فالصلح یقتصر من الدفاع،إجراءات منصفة كافلة لحقوق إدانته من خلال محاكمة مستقلة و  عدم

قیمة السلطة القضائیة لأن هي وحدها مختصة دون غیرها بتطبیق العقوبة لأن لا یمكن فرضها إلا 

.)4(حقوق الدفاعلعقوبات ومبدأ قضائیة العقوبة واحترامااحترام مبدأ شرعیة الجرائم و بشرط 

، على مرحلة تسدید المتهم الغرامةو لكن إذا رجعنا إلى المشرع الفرنسي فإننا نجده لم یقف

، لقد أكد المشرع لیحقق الأغراض الحدیثة للعقوبة وأهمها إصلاح المتهم وتأهیلهبل تجاوزها 

لرقابة أحد حقوق المتهم والإنسان حیث أخضع إجراءات التسویة الجنائیةاحترامالفرنسي على 

كلیة الحقوقتخصص قانون جنائي، ،ماسترال، مذكرة الصلح في التشریع الجزائريغراماتزمولي محمد العید، -1

.26.، ص2015/2016جامعة العربي التبسي، تبسة، ،والعلوم السیاسیة

.236.بوالزیت ندى، مرجع سابق، ص- 2

"من قانون الإجراءات الجزائیة391تنص المادة -3. :التالیةفي الأحوال  390إلى  381لا تطبق أحكام المواد من :

كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غیر الجزاء المالي أو لتعویض الأضرار اللاحقة  إذا-1

."بالعودبالأشخاص أو الأشیاء أو لعقوبات تتعلق 

الأحوال التي  في-4. أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتین إذا-3. كان ثمة تحقیق قضائي إذا-2

.سابقرجع، م"ینص فیها تشریع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح
دار هومه، ،2. طالثاني، ، الجزء التشریع الجزائريوالمخالفات فيدلیل القضاة للحكم في الجنح نجیمي جمال، -4

.457.، ص2014الجزائر، 
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الاستعانة بمحامي وهذه تعد أكد على حق الخصوم في هة عدم الدستوریة، و قضاة الحكم لتلاقي شب

و لهذا فعلى المشرع الجزائري تحقیق التوازن بین إنهاء ، )1(صون حقوق المتهمقفزة نحو ترقیة و 

ذلك أن  ،حریات المواطنین في ذات الوقتفظة على حقوق و المحاة بصورة موجزة و الدعوى الجنائی

نها تصطدم بمبدأ قرینة خصوصا أجراءات الجزائیة و لإشبهة عدم الدستوریة تهدد نصوص قانون ا

یتعلق لا یمكننا القول إن الأمر نسان إلا بناءا على حكم قضائي و معاقبة الإالبراءة وعدم جواز 

إن العقوبات المقررة لها هي الغرامة فقط حیث أن المبادئ الدستوریة لا بجرائم لا تتسم بالخطورة و 

لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تترك قرارات لجرائم الجسیمة، و واتمیز بین الجرائم البسیطة 

.القضائیةي على تقریر عقوبات بأیدي الجهةتنطو 

دور المحامي في التسویة الجزائیة:ثانیا

الاقتراح الموقع منیستطیع المتهم أثناء تسلمه كما جرى العمل به في التشریعات المقارنة 

مكنا محضور المحامي في التسویة القضائیة محامي، و النیابة العامة أن یستشیر محامي أو یوكل 

ویقوم أیضاالمحامي یراجع الملف الجزائي لموكله،  وفي الواقعهو مرغوب فیه لإعداد مفید للملف و 

 افهاعتر ما كان وسؤاله إذابالتشدید لموكله على تصریحاته التي أدلى بها بخصوص الجریمة 

عناصر أیضا على الویقوم بالتركیزبها اعترافهبالجریمة صادر عن مضایقات أو تأثیرات أدت إلى 

.)2(التي تم تقدیمها في الملف

یراقبها شرعیة، و بعد ذلك یقوم المحامي بمراقبة ما إذا كانت الإجراءات المتبعة ضد موكله و 

ذا تم تسلیمه لموكله عن طریق یراقب ما إمع ذلكالذي یصدره عضو النیابة العامة و الاقتراحمنذ 

مخول بذلك من العاملین بالمحكمة أو عن طریق أحد مأموري الضبط القضائي حیث شخص

جاء بصیغة مكتوبة و موقعة من طرف الاقتراحویرى ما إذا كان هذا لموكله،یجب التسلیم المادي 

.)3(العامةعضو النیابة 

.238.بوالزیت ندى، مرجع سابق، ص- 1

2 - ALEXIS MIHNAN, op-cit, pp.338-339
-www.service, La composition pénale,ANGELIQUE MERLIM-3

2.-, date 03/04/2017, heure 09:15, pp.1publicfr/particulier/vOSDROITS/F1461
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المقترحة كما وجب إشعار الجاني بحقه في دابیرومقدار التیحدد فیه نوع ویجب أن

كما یجب على المحامي أن ینبه موكله بأنه في موافقة،قبل إعطائه الاستعانة واستشارة محامي

العامة،أنه سوف یتم تحریك الدعوى الجزائیة من طرف النیابة ورفضه لهالاقتراححالة عدم قبوله 

وإذا قدمتإذا تم إثبات موافقة موكله في محضر لاقتراحاویراقب المحامي أیضا بعد قبول موكله 

مرفق بموافقة الجاني على التسویة القضائیة إلى الاقتراحإذا تم عرض ویراقب ماله نسخة منه 

.)1(ن یفوضه طالبا منه تصدیق التسویةأو مالابتدائیةرئیس المحكمة 

أما إذا طلب القاضي أن یسمع إلى أقوال المتهم فیحق له الحضور مع المحامي في 

التدخل على النحو فعال في وكفاءته ومهاراته المهنیةأین یستطیع المحامي بخبرته الجلسة،

للمطالبة بإصلاحكل التناقض الضروري ویقوم بجلبالإجراء الذي یكون أصلح لموكله اختیار

2الضرر للضحیة 

ومرقم ومفصل ما یمكن أیضا للضحیة توكیل محامي لكي یستطیع أن یقدم طلب محدد ك

الفرنسي في قانون ونص المشرعموكله،عن الجرح أو الضرر الذي أصاب للتعویضات

.)3(الإجراءات الجزائیة أن أتعاب المحامي یمكن التكفل بها عن طریق المساعدة القضائیة 

لا ینصح بإجراء جلسة ،فإن إجراءات التسویة الجزائیة مثلها مثل الوساطةومع ذلك

.حق الدفاعممارسة تتضمن في الوجاهیة الحقیقیة عن طریق 

المطلب الثاني

مرحلة الفصل في الدعوى في بدائلدور المحامي عند إعمال 

لیس في والإشكال المطروحبمحام حقا محوریا في شروط المحاكمة العادلة الاستعانةإن          

، قانوني وواقعي مریح أو مقبولتمكین المحامي من القیام بمهامه في إیطار ولكن فيتعیین محام 

1 - JEAN PAUL CéRé, composition pénale : une alternative aux poursuites pénales,
,date 01/04/2017, heure 18:30, p.6.eka.fr/cpmprendre/compositionpénaleoorwww.justice

2 - ALEXIS MIHNAN, Op-cit, pp. 341-342.
3 -Jean Paul Céré, Op-cit, p. 7.
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ترى هل للمحامي دور عند إعمال لبدائل عند الفصل في الدعوى افیدستوریا،فحق الدفاع مقدس 

لأمر سوف نتطرق إلیه في هذا المطلب بحیث قسمناه إلى دور المحام عند إعمال باوذلك ما

).ثاني فرع(بعقوبة العمل للنفع العام في الحكماقتراحعند ودور المحام)أول فرع(الجزائي 

الفرع الأول

بالأمر الجزائيالفصلدور المحامي أثناء 

یقتصر على الغرامات الجزافیة بحیث ج.إ.ق مكرر392المادة حسب الأمر الجزائي 

.كما عرفناه سابقاغیر مدفوعة

الإجراءات اتخاذضرورة الفة صریحة لقاعدة حضور الخصوم و فیمثل الأمر الجزائي مخ

دون مراقبة من الجمهور في غیر علانیة و تم الفصل عن طریق الأمر الجزائي، یفي مواجهتهم

كذلك السرعة في الفصل في الدعوى إلا أنه یمس تقلیل من حجم الدعاوى و یهدف إلى فمن جهة 

أصلا إجراء ، فهذا المبدأو حق المتهم في الدفاع على نفسههلة، ألا و بأهم مبادئ المحاكمة العاد

هو ما یتوقف على مواجهة مة الجزائیة تسعى لمعرفة الحقیقة، و ، فالخصو من أصول حقوق الدفاع

أكد الدستور حق ،)1(قیمة دستوریةمتوفرة ضده، مما یجعل لهذا المبدأ في حدّ ذاته الدفاع بالأدلة ال

یتضح و  ،)2(من دستور53هر ذلك جلیا في مادة و یظالدفاع كشرط من شروط المحاكمة القانونیة 

بأكثر من حق من ، حیث یرتبط ركیزة الجوهریة للمحاكمة المنصفةحق الدفاع المن خلالها، أن

فصل عن الحق في المساواة هو حق لا ینالدستوریة، فهو لصیق الصلة بأصل البراءة، و الحقوق 

  .الدفاعلحق انتهاكلا یتصور عدالة تقوم مع مساواة في الأسلحة من تطبیقاته و تأتي ال، الذي

.64.سابق، صشتوف إزدهار، مرجع و  منصور نورة- 1

كل شخص یعتبر بریئا حتَى تثبت جهة قضائیَة نظامیَة إدانته، في إطار ":أنهدستور على المن 56تنص المادة -2

.سابقرجعم، "محاكمة عادلة تؤمَن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
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براءة المتهم من افتراضذلك أن  البراءة،كما ینال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل 

عد بوسائل إجرائیة إلزامیة تولضمان فعالیتهالدستوریة،یقترن دائما من الناحیة التهمة الموجهة إلیه 

.)1(وثیقة الصلة بالحق في الدفاع 

في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة وجمیع مراحل یجوز للمتهم أن یستعین بمحام 

، فإذا تبین للمحكمة أن هنالك عذر طرأ على د كفل الدستور الجزائري هذا الحققالمحاكمة، و 

للدعوى فإن علیها في هذه الحالة أن تمهله الوقت الكافي الاستعدادالمتهم أو محامیه حال دون 

فالمتهم لا یعلم شیئا عن الأمر الدفاع،إلا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق و دفاعه، لتحضي 

المواد التي تحكمها في ر البیان المتعلق بنوع الجریمة و یعتبإذا أعلن عنه بعد صدوره و ئي إلاالجزا

.)2(قانون العقوبات والبیانات التي أوجب المشرع توافرها في الأمر الجزائي

طبیعة نظام یتفق مع وهو أمرالجزائي،إذا المتهم یحاط علما بالتهمة بعد صدور الأمر 

أما دفاعه،حیث تبدو الحاجة إلى معرفة المتهم للتهمة عندما یكون بصدد تحضیر الجزائي،الأمر 

تحقیق أو سماع مرافعة فالأمر الجزائي وبدون إجراءالأمر الجزائي في غیبة الخصوم وإن صدر

كما ینهار عنصر حق المتهم في إبداء أقواله بحریة لأن الخصوم،یختفي فیه مبدأ المواجهة بین 

.)3(بمحام الاستعانةیتمكن من إبداء أقواله أو وبالتالي لنالأمر الجزائي یصدر في غیبته 

فنظام الأمر الجزائي یفصل في الخصومة الجنائیة دون إجراء تحقیق أو مرافعة بحیث

على مبدأ علانیةاعتداءخروج عن القواعد العامة فهو یشكل  هویهدف إلى الإدانة بغیر محاكمة و 

الواقع أن العلانیة مطلوبة لطمأنینة الشعب على أن عملیة القضاء في أیدي المحاكمات الجزائیة و 

.)4(أمینة

دار هومه، الجزائر،،2.، ط2، الجزءالمخالفات في التشریع الجزائريفي الجنح و دلیل القضاة للحكمنجیمي حمال، 1-

   .6 .ص ،2014

.65.منصور نورة وشتوف إزدهار، مرجع سابق، ص- 2

مذكرة ماستر في ،–دراسة مقارنة –الأمر الجزائي كآلیة للفصل في الدعاوى دون محاكمة حراش عبد الخالق، -3

، 2016بویرة،الالقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة العقید أكلي محند أولحاج،  في القانون، تخصص

   .57. ص

.60.المرجع نفسه، ص- 4
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باستقلالیةبمحام في الدعاوى الجزائیة من شأنه المساس الاستعانةإن تضییق الحق في 

القائمین بالتحقیق على التحقیقمن إیمان بهیمنة قاضي التحقیق و المحاماة لما یسود بسبب ذلك

ثقة الجمهور بها إلى جانب حرمان المتهم مساس بمكانة المحاماة و في ذلك و  ،في مواجهة المحامي

وكذا الوطنیة ، كما أن القوانین الدولیة قرینة البراءة التي یحظى بهااحتراممن المدافع عن حقه في 

تقر حق المحامي في عدم التعرض بمحامیه في إطار قد یكون سریا، و الاتصالتقر للمتهم حق 

فرض إفراغ  بالإضافة إلى ذلك هناك منأو الترهیب أثناء مؤازرته للمتهم، و لأي نوع من المضایقة 

كون فیه لا ی، خاصة حینما یحصره في أن یكون حضور المحامي شكلي هذا الحق من أي محتوى

بوكیلهملقاء المحامین امتناعهو الخطیر لقواعد حق الدفاع و الانتهاكللمحامي أي دور فعال، و 

.)1(علیه بقواعد دستوریة أمرةهو إسقاط حق الدفاع المقدس المنصوص و 

المحاماة المنصوص علیها فهو باستقلالیةالاستعانة بمحام له المساس تضییق على حق 

وحفظ حقوقعلى حمایة ومستقلة تعملالمحاماة مهنة حرة ":تنصللمادة الثانیة التي انتهاك

."سیادة القانونواحترام مبدأالة تحقیق العدوتساهم فيالدفاع 

الفرع الثاني

العمل للنفع العامعقوبةاقتراحدور المحامي عند 

المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام كبدیل لعقوبة الحبس قصیرة المدّة في استحدث

الموادفیفري المعدّل لقانون العقوبات في 25المؤرخ في 09/01بموجب قانون 2009سنة 

السابقة الذكر، فالمشرع الجزائري لم یتطرق في هذه المواد إلى المحامي 6مكرر5إلى  1مكرر5

فع العام حیث إذا حكمت بها دور المحامي یسبق النطق بعقوبة العمل للن أن ومنها نستخلص

.المحاميالقضائیة بعدما وافق علیها المتّهم ینتهي دور الجهة 

إن كانت عّالة و الّذي یسبقها بطریقة فالعمل التمهیديیث أنّه یساهم من خلال مرافعته و بح

، حیث یقوم المحامي اسب للمتهم أي الجزاء الأقل شدّةالجزاء الجنائي المناختیارغیر مرئیة في 

.12.مرجع سابق، ص، 2، الجزءالتشریع الجزائريوالمخالفات فيفي الجنح دلیل القضاة للحكمنجیمي جمال،-1
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التأثیر في تكوین عقیدة الجهة القضائیة بما أنّه كّله بعقوبة العمل للنفع العام و بتقدیم طلب إفادة مو 

،)1(من قانون العقوبات1مكرر5المادةهذا حسب نصزي للقاضي للحكم بهذه العقوبة و أمر جوا

عقوبة استبدالأن للجهة القضائیة وحدها دون سواها السلطة التقدیریة في فیتضح من خلالها

على عقیدة القاضيبالتالي یستطیع المحامي أثناء المرافعة في التأثیرالحبس العمل للنفع العام و 

.بطریقة غیر مباشرة للحكم بها

أمام الجهة القضائیة على أنّ موكّله أو یجب على المحامي أن یركزّ أثناء تقدیم دفاعه 

، بحیث یجب علیه أنّ سالفة الذكر1مكرر5المادة المتّهم مستوفي للشروط المنصوص علیها في 

الوقائع ارتكابعلى أنّه كان أثناء ه أنّ موكّله غیر مسبوق قضائیا و ینبّه القاضي في حالة إغفال

على لى عقوبة الجریمة المرتكبة من طرف موكّله یتطرّق أیضا إسنة و 16أكثر من المجرّمة یبلغ 

.سنوات حبس3أنّها لا تتجاوز 

بالحبس یؤثر على مركزه كّله كما یجب على المحامي أن یوضح أنّ الحكم على مو 

من هنا یتقدم ملتمسا من الجهة القضائیة إفادة موكّله والنفسي وقد تنعكس علیه سلبا، و الاجتماعي

وتسمح والسلامة البدنیة،في الحریة وحمایة حقهالمجتمع،بالعمل للنفع العام لإعادة إدماجه في 

بهاق طولمنا سلحبابة وعقل دتستبأن لقضائیة الجهة ا نیمک":من قانون العقوبات على1مكرر5تنص المادة -1

ب بحساساعة، )600(ستمائةوساعة )40(نبعیأر نبیاوح رتتة دلم، رجون أدبم لعااللنفع لعلیه بعمم ولمحکم ابقیا

كلم، وذلعان اولقانا نمي ومعنصشخى دلشهرا، )18(رقصاه ثمانیة عشأ لجأفي ، سحبم ویكل نع) 2(نساعتی

:لآتیةوط ارلشا رفیوبت

،قضائیاق ومسبرغیملمتهإذا كان ا-1

، مةرلمجاقائع ولب اتکاار تقو للأقاسنة على 16رلعما نیبلغ مملمتهإذا كان ا-2

،حبساات وسن )3(ث ثلاوز تکبة لا تتجارلمایمة رلجابة وعق تنإذا كا-3

.إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا-4

نع دیزلا توأن ساعة )20(نیرشع نع رلقاصا قبها في حق طولمنم العااللنفع للعمة ادمللا تقأن  بیج

.ساعة)300(ثلاثمائة

بة ولعقاه ذبهطقلنا للقضائیة قبالجهة اعلى  نیتعیو .علیهم ولمحکر اوفي حضم لعااللنفع للعمابة وبعقطقلنا میت

.سابقمرجع."ملحکافي  كلذیه بولتنوافضها أو رلها وعلامه بحقه في قبإ
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العقوبة على حمل موكّله على القیام بعمل ذي نفع عام بدون أجر لدى شخص معنوي خاضع  هذه

.)1(العامللقانون 

الجلسة لكي حضوركما یجب أیضا على المحامي أن یوضّح أو یخطر لموكّله إلزامیة 

عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام في إعلامه استبدالیتسنى أو تتمكن الجهة القضائیة في حالة 

كما ، ع. من ق1مكرر 5المادة ذلك حسب الفقرة الأخیرة من بحقه في قبول العقوبة أو رفضها و 

عن طریق ،علیهاقترحأن یجهّز موكّله من النّاحیة النفسیة بقبول العمل للنفع العام إذا یجب علیه 

النفسيالاجتماعي و تحافظ على مركزه اندماجه في المجتمع و التوضیح لموكلّه أنّها تساعد في 

بفائدة یشرح له أنّه سوف یعود ، و بالجناة الخطیرین داخل المؤسسة العقابیةاحتكاكهعدم والبدني، و 

لا ساعتین عن كل یوم حبس )02(لتكون فترة العما لصالح المجتمع، و على المجتمع بعمله مجانّ 

الجماعات لقانون العام كالدولة و ، لدى شخص معنوي خاضع لشهراً )18(أكثر في أجل أقصاه

،قانون عقوبات1مكرر5المادة ذلك حسب ت العمومیة ذات الطابع الإداري و المؤسساالمحلیة و 

عدم تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام و المترتبة على بالالتزاماتینبّه موكّله أنّه في حالة إخلاله و 

الاستدعاء، یشیر له أنه ینبّه بهذا في ، و بدون عذر جدّي فیتم التنفیذ علیه بالعقوبة الأصلیةامتثاله

ل المناسب لكي یختار له العمالعائلیة الاجتماعیة والمهنیة والصحیة و حالته كما أنّه سوف تراعى

.والملائم له

الأحكام القضائیة والجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الاجتماعي في التشریع دور قاضي تطبیق طاشور عبد الحفیظ، -1

.260.س، ص.زائر، د، بن عكنون، الجط، دیوان المطبوعات.، دالجزائري
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عقوبة العمل للنفع العام للأحكام التشریعیة علىالمترتبة بالالتزاماتیجب علیه أن یلتزم و          

وهذا حسبوالضمان الاجتماعيوالأمن وطب العملالتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة و 

.)1(5مكرر 5إلى  2مكرر5نصوص المواد 

كیفیة الإعمال بهذهویفسّر لهالمحامي یكون قد جهّز موكّله نفسیا لقبولها ومن هنا

المتمثلة بدیل للعقوبة الأصلیة عقوبة العمل للنفع العام كوتقبل فكرةفهم  العقوبة لكي یتسنّى لموكّله

الحبس،المتّهم بالعمل للنفع العام مكان العقوبة الأصلیة المتمثلة في وعند قبول،)2(في الحبس

.مراقبة أو متابعة كیفیة التنفیذ له ولا یحقفهنا ینهي مهام المحامي 

:من قانون العقوبات ما یلي5مكرر5الى  2مكرر5جاء في مضمون المواد -1

للنفع العام، تنفذ علیه على تنفیذ عقوبة العملالمترتبة بالالتزاماتنبه المحكوم علیه إلى أنَه في حالة إخلاله ی"-

."بالعمل للنفع العاماستبدلتالعقوبة التي 

یمكنه تطبیق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك، و یسهر قاضي تطبیق العقوبات على "-

."اجتماعیةوقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحیة أو عائلیة أو 

المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، یخطر قاضي بالالتزاماتفي حالة إخلال المحكوم علیه "-

."علیهحكوم بها الإجراءات اللاَزمة لتنفیذ عقوبة الحبس الملاتخاذتطبیق العقوبة النیابة العامة 

یخضع العمل للنفع العام للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل والضمان "-

.سابقرجع، م"الاجتماعي

.261.، مرجع سابق، صطاشور عبد الحفیظ- 2
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ائل الحدیثة نحو بدالتحولاتموضوع دور المحامي في ظل عالجت ھذه الدراسة

ذلك من خلال السهر على دور هام في تكریس ضمانة الدفاع و ن لما للمحامي مالدعوى و العقوبة 

و ذلك  وجهالوقوف بجانب المتقاضي في سائر أطوار الدعوى و حتى یؤدي رسالته على أكمل 

باستعراض أهمیة الاستعانة بمحامي في المتابعة الجزائیة كأساس لحق الدفاع بالإضافة إلى نطاق 

براز مهام المحامي أثناء بمحام في جمیع مراحل المتابعة الجزائیة مع التطرق إلى إالاستعانةحق 

.ممارسة حق الدفاع سواء في المرافعات و فیما یخص تقدیم الطلبات و الدفاع

إذ من خلال هذه الدراسة تبین لنا أن الاعتراف الواسع لدى التشریعات العالمیة ومن بینها 

بعین الاعتبار شریع الجزائري ببدائل الدعوى العمومیة التقلیدیة وكذا بدائل العقوبة لم یؤخذالت

في المتابعات الجزائیة ولا یجوز أن یؤخذ احترامهاالضمانات الأساسیة التي یجب على كل مجتمع 

تلك الضمانات خاصة ضمانة  لإهدارضرورة الاسراع في الفصل في النزاع الجزائي كمبرر 

عند إعمال تلك جال تدخله من ما بالتفصیل ورأینا كیف تم التضییقالاستعانة بمحامي التي تناوله

كان هدفنا من ذلك هو تنبیه بأنه رغم إمكانیة نجاح هذه البدائل من الناحیة العملیة إلا وبما البدائل

.أنها لا تخلو من عیوب و التي تتصدرها إهدار واضح لدور المحامي في المتابعة الجزائیة 

ة تنادي وفي التشریع الجزائري بالخصوص وجدنا أنفسنا في تناقض كبیر فمن جه

الأصوات نحو توسیع مجال تدخل المحامي في مراحل الدعوى العمومیة لتشمل حتى مرحلة 

وهو ما أقره في التعدیلات الأخیرة لقانون الإجرائیة الجزائیة وكذا إصدار لقانون حمایة الاستدلال

المشرع الجزائري نحو تبني تلك البدائل التي في اتجهومن جهة أخرى نسبىالطفل ولو كان بشكل 

.غالبیتها لا تجیز للمحامي أن یلعب تقریبا أي دور

، فیظهر أن مهامه ضیق أثناء الإعمال بالوساطةاستشاريیلعب دور إذ في الوساطة 

للمحامي بحق تقدیم طلب إجراء الوساطةاعترفهو بالنسبة للحدث فقد بالنسبة للبالغ عكس ما

.لیس قبل و  ة بحیث یجوزا لتدخل بعد المبادرةبإمكانیة الاستعاناكتفىبینما البالغین 
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وقد إستنتجنا من كل البدائل التي تناولنها أنه هناك إجحاف كبیر وإهمال لدور المحامي 

عند اعمالها سواء كان قبل الفصل بدعوى عند العمل بالوساطة أو أثناء الفصل بدعوى 

.لجزائي والعمل للنفع العامبالنسبة للأمر ا

مجموعة من التوصیات اقتراحبعد انتهاء دراستنا لهذا الموضوع إرتئینا إلى ضرورة 

:، على هذا یمكن التنبیه بضرورة لتي نراها كفیلة لسد الفراغا

المشرع الجزائري تحقیق التوازن بین إنهاء الدعوى الجنائیة بصورة موجزةنناشد -

و حریات المواطنین في ذات الوقت وخاصة حقهم في ممارسة و المحافظة على حقوق 

الدفاع وإعطائهم الوقت الكافي لتحضیره عن طریق محامي والذي یستوجب منحه 

.الفرصة الكافیة لعرض دفاعاته 

على إلزام النیابة العامة بإعلام أطراف المشرع الجزائري إدراج نص صریح ضرورة -

.بمحامي بحقهم بالاستعانة الوساطة 

في الوساطة الجزائیة یستوجب إعطاء المحامي الوقت الكافي للإطلاع على الملف لكي -

یتمكن من تقدیر مدى إستفادة موكله المتهم من إجراء الوساكة لتشجیعه على قبولها أو 

.رفضها

لام محامي المتهم ضرورة إحداث آلیة تلزم الجهات القضائیة المصدرة للأمر الجزائي بإع-

.من أجل إستشارته قبل تنفیذ الأمر الجزائي 

ضرورة منح الفرصة للمتهم ومحامیه للإنسحاب أثناء الجلسة قبل عرض تطبیق عقوبة -

.العمل للنفع العام من أجل المشورة حول أفضلیة قبول تلك العقوبة من عدمها 

یعتبر نظام التسویة الجزائیة من أخطر البدائل التي تمس مباشرة بضمانات المتهم بحیث 

بالتهمة المنسوبة إلیه فرغم الاعتراف الواسع به في التشریعات تفرض علیه الإعتراف مسبق

المقارنة إلا أنه لا تخلو من سلبیات كثیرة یستوجب على المشرع الجزائري الانتباه إلیها قبل 

.لها إذا كان في نیته الأخذ به یوما ما إعتماد
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و إعطائه دور فعال المحامي في حل الخصومة الجزائیة دور تفعیلةزیادة ضرورة-

.مثل المتابعة التقلیدیة 
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ملخص

أساس كحق رغم أهمیة دور المحامي كوسیلة للدفاع  في المتابعة الجزائیة التقلیدیة بإعتبار

  .الدفاع

إلا أن الیوم ونظراً للتحولات الحدیثة للسیاسات العقابیة التي إنتهجتها التشریعات العالمیة نحو 

وى الدعوى  العمومیة التقلیدیة بتكریس لبدائل سواء متعلقة بالدعإجراءاتالتخلي رویداً رویداً عن تعقیدات

.مرحلة الفصل فیها بغیة الاسراع في إنهاء الضرر الناجم عن الجریمةنفسها في مرحلة قبل الفصل أو 

لدور المحامي كوسیلة لممارسة حق ظمة هذه البدائل إهمالاً واضحاً إلا أن الملاحظ في جل أن

.القضایة الجزائیةاع في الدف

Résumé

L’avocat constitue un moyen de défense d’un grand intérêt dans le procès pénal traditionnel

du fait qu’il constitue la base du droit de justiciable à la défense.

Mais, aujourd’hui, avec les transformations des politiques répressives que suivent les

législations comparées, on se dirige lentement vers l’abandon des complexités des procès

traditionnels pour consacrer des substitutifs, que ce soit au niveau du procès lui-même, avant

ou pendant l’instance, dans le but de rendre justice rapidement.

Mais le constat est que, à travers les législations comparées, ces substitutifs négligent

franchement le rôle de l’avocat comme moyen d’exercer le droit de défense dans les affaires

pénales.


